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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

حكم ال�شتفتاء في الأحكام ال�شرعية العملية

فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي
قسم الثقافة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
للاســتفتاء فضــل عظيــم دلــت عليــه النصــوص وآثــار الســلف، وفيــه بيــان لأحــكام مــا يســتجد مــن مســائل فقهيــة. وقــد هــدف 
ــب  ــم المطال ــدًا، ث ــةً، وتمهي ــث مقدم ــة البح ــت خط ــة. وتضمن ــة العملي ــكام الشرعي ــتفتاء في الأح ــم الاس ــان حك ــالي إلى بي ــث الح البح
التاليــة: حكــم الاســتفتاء الصــادر مــن العامــي، وحكــم الاســتفتاء الصــادر مــن العــالم غــر المجتهــد، وحكــم الاســتفتاء الصــادر مــن 

العــالم المجتهــد. 
مــن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا أنــه في حــال كــون المســتفتي عاميــا فإنــه يتعــنّ عليــه ســؤال عــالم عــن حكــم الحادثــة التــي 
وقعــت لــه، وأن الجمهــور يــرون جــواز الأخــذ عــن العــالم ولــو لم يبــن حجــة الحكــم في المســألة. وفي حــال كــون المســتفتي طالــب علــم 
فقــد اختلــف الأصوليــون في الحكــم عليــه، والــذي بــدا لي أنــه الصــواب هــو أن طالــب العلــم إذا عجــز عــن الوصــول إلى الحكــم في 
مســألة مــا، فإنــه يجــوز لــه اســتفتاء غــره ممــن هــو أعلــم منــه، ولا يُعفــى مــن إمعــان النظــر في الفتــوى التــي أخذهــا، والتبــرّ في مســتندها 
إن اســتطاع ذلــك. وفي حــال كــون المســتفتي عالمــا مجتهــدا فهــذا يحــرم في حقــه اســتفتاء أو تقليــد غــره بالإجمــاع إلا في حــال ضيــق وقــت 
الحادثــة، أو إذا نظــر في المســألة ولم يتبــنّ لــه فيهــا حكــم، أو اشــتبهت عليــه، أو تكافــأت الأدلــة بــن يديــه فعنــد ذلــك يجــوز لــه تقليــد 

مجتهــد غــره.
الكلمات المفتاحية: العالم غر المجتهد، العالم المجتهد، العامي

المقدمة
الحمــد لله الــذي أحــاط بــكل شيء علــاً، والصــلاة 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــن، وع ــوله الأم ــى رس ــلام ع والس

ــن. أجمع
أمــا بعــد: فــإن المؤمــن لمــا كان مطالبًــا بفرائــض 
ــا إلى ســنن ونوافــل، وممنوعًــا مــن  وواجبــات، ومندوبً
ــم  ــك إلا بالعل ــل ذل ــن أن يمتث ــه لا يمك ــات، فإن محرم
بهــا عــى وجههــا الشرعــي الــذي أنزلــه الله عــى عبــده 
ورســوله، وعــى الحــال الــذي نقلــه ســلف الأمــة جيــلًا 
بعــد جيــل؛ إذ إن العلــم والســؤال فيــه فــرضُ كل مــن 
لا يعلــم شــيئًا هــو مكلــف بــه، وفي هــذا قــال الله تعــالى: 
ــن  ــونَ{ )م ــمْ لا تَعْلَمُ ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ }فَاسْ

الآيــة )43( مــن ســورة النحــل(.
قــال عبــد الله بــن المبــارك: ))إنــا طلــب العلــم 
فريضــة؛ أن يقــع الرجــل في شيء مــن أمــر دينــه، يســأل 

ــه(()1(. ــى يَعْلَمَ ــه حت عن
وقـال الخطيـب البغـدادي: ))واجبٌ عـى كل أحدٍ 
عـى  عليـه،  الله  فـرض  ممـا  معرفتـه،  يلزمـه  مـا  طلـب 

حسـب مـا يقـدر عليـه مـن الاجتهـاد لنفسـه(()2(.
ولّمــا اتخــذت الحيــاة المعــاصرة أشــكالاً أكثــر تعقيــدًا 
ســواء أكان ذلــك في القضايــا الأسريــة أم الماليــة أم 

وقــال   .171/1 والمتفقــه،  الفقيــه  البغــدادي،  الخطيــب   )1( 
صحيــح((. ))إســناده  محققــه: 

 )2( انظر: المرجع الســابق، 173/1.

أشــد  فيهــا  الاســتفتاء  كان  ذلــك،  ونحــو  الجنائيــة 
حاجــة، وخصوصًــا إذا التبــس فيهــا الحــق بالباطــل، أو 

ــا. ــة أو غره ــة أو فكري ــراض دنيوي ــه؛ لأغ ــس ب لُبِّ
كــا أن اختــلاف طبقــات النــاس العلميــة تدعــو إلى 
التأمــل في حكــم الاســتفتاء في حــق كل طبقــة؛ حيــث 
ــكام  ــتفتاء في الأح ــم الاس ــاء في حك ــف آراء العل تختل
ــو  ــو لا يخل ــتفتي، فه ــلاف المس ــة باخت ــة العملي الشرعي

مــن ثــلاث حــالات: 
الحال الأولى: أن يكون عاميًّا.

الحال الثانية: أن يكون عالًما غر مجتهد.
الحال الثالثة: أن يكون عالًما مجتهدًا.

وبالنظــر إلى هــذه الطبقــات الثــلاث يــزداد هــذا 
إن ثمرتــه تشــمل كل طبقــات  إذ  الموضــوع أهميــة؛ 

المجتمــع.
ولأهميــة هــذا الموضــوع جــاء هــذا البحث الموســوم 

بـــ »حكم الاســتفتاء في الأحــكام الشرعيــة العملية«.

أسباب الكتابة في هذا الموضوع: 
لعــي أوجــز أهــم أســباب الكتابــة في هــذا الموضــوع 

في الآتي: 
المشــاركة في تأصيــل الاســتفتاء الــذي هــو مــن . 1

أبــرز الوســائل الشرعيــة في تعــرف أحــكام الديــن 
ــا. ــد منه ــه العب ــا يجهل مم

الشرعيــة . 2 الأحــكام  في  الاســتفتاء  حكــم  تبيــن 
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ــالم  ــن الع ــي، أم م ــن: العام ــواء أكان م ــة س العملي
المجتهــد؛ لأن كل  العــالم  مــن  أم  المجتهــد،  غــر 
هــؤلاء ربــا اعتراهــم الجهــل بمســألة مــن مســائل 
الديــن ممــا يجعلهــم في حاجــة إلى العلــم بحكمهــا.

أن هــذا الموضــوع لا يخــص طائفــة دون أخــرى . 3
مــن المكلفــن، ممــا يضاعــف أهميتــه والبحــث فيــه؛ 
للوصــول إلى نتيجــة علميــة مؤصلــة مــن الكتــاب 

ــاء.  ــوال العل ــنةّ وأق والس
ــة . 4 ــكام الشرعي ــتفتاء في الأح ــل الاس ــح فض توضي

العمليــة، وأنــه عبــادة عظيمــة أمــر بهــا الــشرع 
الحكيــم في أكثــر مــن موضــع في الكتاب والســنة)1(، 
ــا في حــرص عــى احتســاب الأجــر فيهــا  ممــا يجعلن
مــع الحاجــة إليهــا؛ لأن فيهــا اســتجابة لأمــر الله 

ــه. ــؤال في ــم والس ــب العل ــوله في طل ورس
الحاجــة العلميــة الملحّــة لكشــف النقــاب عــن هــذه . 5

المســألة، وجمــع مــا تفــرّق فيهــا مــن شــواهد وآراء 
وأدلــة، والتوصــل إلى رأي في المســائل الخلافيــة 
يحــاول الباحــث فيــه - مســتعيناً بــالله تعــالى ـ أن 

ــح. ــون الراج يك

الدراسات السابقة
لا تــكاد المصــادر الأصوليــة التــي تحدثــت عــن 
التقليــد والاســتفتاء تخلــو مــن الحديــث عــن حكــم 
الاســتفتاء عــن الأحــكام الشرعيــة العمليــة، ولعــلّ 
مــن أبرزهــا مــا جمعــه الإمــام الزركــي ـ رحمــه الله ـ في 
كتابــه البحــر المحيــط، حيــث أورد أكثــر أقــوال العلــاء 
في المســألة، وأشــار إلى بعــض أدلتهــم، لكنــه ـ رحمــه الله 
ـ لم يســتوعبها جميعًــا، كــا أنهــا تحتــاج إلى التوثيــق الــذي 

ــه البحــث المعــاصر. ــز ب يتمي
أمـا الدراسـات المعـاصرة: فلـم أجـد إلا إشـارات 
يسـرة جـدًا حـول هذه المسـألة، مثـل ما كتبـه الدكتور: 
عامـر سـعيد الزبيـاري في كتابـه: )مباحـث في أحـكام 
الفتـوى(، حيـث لم يتجـاوز مـا كتبـه أكثـر مـن صفحـة 
ونصـف فقـط، حيـث لم يذكـر أقـوال العلاء في المسـألة 

ألبتـة، بـل أورد مـا يـراه في المسـألة فحسـب)2(.
ــه الدكتــور عبــد الحميــد ميهــوب عويــس  ومــا كتب
ــث أولى  ــتفتاء(، حي ــاء والاس ــكام الإفت ــه: )أح في كتاب
العقائديــة  الأحــكام  في  الاســتفتاء  حكــم  موضــوع 
اهتامــه، غــر أنــه لم يكتــب عــن الاســتفتاء في الأحــكام 

ــد فــي مطلــب: فضــل   )1( راجــع الشــواهد علــى ذلــك فــي التمهي
ــة مــن هــذا البحــث. الاســتفتاء فــي الأحــكام الشــرعية العملي

 )2( الزيبــاري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 172.

ــة ســوى أقــل مــن صفحــة واحــدة)3(. العملي
ــثري في  ــاصر الش ــن ن ــعد ب ــور: س ــه الدكت ــا كتب وم
كتابــه )التقليــد وأحكامــه(، حيــث خصــص فصــلًا 
ــن  ــي والمتمك ــد والعام ــد المجته ــن تقلي ــه ع ــدث في تح
ــوال  ــن أق ــددًا م ــه ع ــم، أورد في ــاد لغره ــن الاجته م
إلى  أكثرهــا  ينســب  لم  لكنــه  المســألة،  في  العلــاء 
ــه اكتفــى بعــرض أدلــة بعضهــا دون  أصحابهــا، كــا أن
بعضهــا الآخــر، ويوثــق للقــول، ولا يوثــق لأدلتــه ومــا 

ــا)4(. ــن مصادره ــة م ــن مناقش ــا م ــرد عليه ي
ــن  ــا ـ م ــاً وحديثً ــون ـ قدي ــا أولاه الأصولي ــع م وم
اهتــام بالــغ بشــأن الاســتفتاء، إلا أنِّ ـ مــع أهميــة هــذه 
المســألة وحاجــة المكلفــن إليهــا ـ لم أجــد مــن أفردهــا 
ببحــث مســتقل، يجمــع شــتات مــا تفــرق منهــا، ويلــم 
والمعــاصرة،  الأصيلــة  المصــادر  في  منهــا  تبعثــر  مــا 
ويوثــق لأقوالهــا وأدلتهــا، فأرجــو مــن الله تعــالى أن 
أكــون قــد وقفــت فيــا كتبــت، وأن يكــون ملبيــا لهــذه 

الحاجــة، والله المســتعان.
وقد رسمت لهذا البحث الخطة التالية: 

التمهيد: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستفتاء.

المطلب الثان: تعريف المستفتي.
الشرعيــة  بالأحــكام  المقصــود  الثالــث:  المطلــب 

. لعمليــة ا
الأحــكام  في  الاســتفتاء  فضــل  الرابــع:  المطلــب 

العمليــة. الشرعيــة 
ثــم تــلا هــذا التمهيــد بيــان حكــم الاســتفتاء في 
الأحــكام الشرعيــة العمليــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب: 

المطلب الأول: حكم الاستفتاء الصادر من العامي.
ــان: حكــم الاســتفتاء الصــادر مــن العــالم  المطلــب الث

غــر المجتهــد.
مــن  الصــادر  الاســتفتاء  حكــم  الثالــث:  المطلــب 

. لمجتهــد ا
الخاتمــة: وذكــرت فيهــا أبــرز النتائــج التــي توصــل 

إليهــا الباحــث.

المنهج العلمي في البحث
لقد سرت في هذا البحث عى المنهج الآتي: 

جمعــت المــادة العلميــة مــن مصادرهــا، الأصيلــة   .1
منهــا والمعــاصرة. 

 )3( راجع: عويس، أحكام الإفتاء والاســتفتاء، ص 100.
 )4( راجع: الشــثري، التقليد وأحكامه، ص 183.
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ــإن  ــورها، ف ــا إلى س ــات وعزوته ــام الآي ــت أرق بين  .2
كانــت آيــة كاملــة قلــت مثــلًا: الآيــة رقــم )20( 
مــن ســورة البقــرة، وإن كانــت جــزءا مــن آيــة 
قلــت: مــن الآيــة رقــم )20( مــن ســورة البقــرة.

اتبعت في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي:   .3
ــه  ــر بلفظ ــث، أو الأث ــرج الحدي ــن أخ ــت م بين  -

بنحــوه.  أو  البحــث  في  الــوارد 
أحلــت إلى مصــدر الحديــث أو الأثــر بذكــر   -
الكتــاب والبــاب، ورقــم الحديــث أو الأثــر، 
ثــم بذكــر الجــزء والصفحــة، إن كان مذكــورًا في 

المصــدر. 
أو  الصحيحــن  في  بلفظــه  الحديــث  كان  إن   -

منهــا.  بتخريجــه  أكتفــي  أحدهمــا، 
ــه مــن المصــادر  إن لم يكــن في أيّ منهــا، خرّجت  -
ــه  ــا قال ــض م ــر بع ــع ذك ــدة، م ــرى المعتم الأخ

ــه.  ــم علي ــث في الحك أهــل الحدي
ــة، ذكــرت الأقــوال في المســألة،  في المســائل الخلافي  .4
عــى  الــواردة  قــول، والاعتراضــات  وأدلــة كل 
الأدلــة إن وُجــدت، وبيّنــت مــا وصلــت إليــه مــن 

ــج. نتائ
وثّقــت جميــع المعلومــات مــن مصادرهــا الأصيلــة،   .5
ــت  ــا، ووثق ــب منه ــدر قري ــإلى مص ــد ف ــإن لم أج ف
الأقــوال إلى المذاهــب مــن الكتــب المعتمــدة في كل 

ــل. ــة في النق ــت الأمان ــب، والتزم مذه
ــد أول ورود  ــزة عن ــة موج ــلام ترجم ــت للأع ترجم  .6
لاســم العلــم، وضمنــت الترجمــة: اســم العلــم، 
وشــهرته،  ووفاتــه،  مولــده  وتاريــخ  ونســبه، 
وأشــهر مؤلفاتــه، ومصــادر ترجمتــه كلٌ بحســب 
فنــه وزمنــه، مســتثنيًا مــن ذلــك مــن تغنــي شــهرتهم 
عــن الترجمــة لهــم؛ كالخلفــاء الراشــدين، وعــددٍ مــن 
الصحابــة المعروفــن، والأئمــة الأربعــة، والبخاري 
ــر  ــرر ذك ــن، وإذا تك ــم،  أجمع ــلم ونحوه ومس
ــه؛  ــكان ترجمت ــل إلى م ــلا أحي ــرى ف ــرة أخ ــم م العل

ــلام. ــت الأع ــنّ في ثب ــك مب لأن ذل
بذلــت جهــدي في ضبــط الألفــاظ التــي يترتــب   .7

عــى عــدم ضبطهــا شيء مــن الغمــوض. 
اعتنيت بعلامات الترقيم.  .8

العثــان  بالرســم  الكريمــة  الآيــات  كتبــت   .9
والأحاديــث   ،}{ القوســن:  بــن  ووضعتهــا 
والآثــار بــن القوســن )(، والنصــوص المنقولــة 
كلَّ  أن  عــى  واصطلحــت   ،))(( الأقــواس  بــن 
ــه،  ــول بنصّ ــو منق ــص فه ــي تنصي ــن علامت كلام ب

ــة إلى مصــدره في الهامــش تكــون مصــدّرة  والإحال
بكلمــة )انظــر(، وإذا ذكــرت بعــض المراجــع التــي 
ــا  ــل إليه ــى فأحي ــص بالمعن ــذا الن ــرة ه ــت فك تناول
منقــولاً  الــكلام  كان  إذا  أمــا  )راجــع(،  بكلمــة 
بمعنــاه، فــلا أضعــه بــن علامتــي تنصيــص، وإنــا 

أصــدّر الإحالــة إلى مرجعــه بكلمــة )راجــع(.
التــي  والمراجــع  للمصــادر  ثبــت  بعمــل  10.قمــت 

البحــث. اســتفدت منهــا في كتابــة هــذا 
وفي ختــام هــذه المقدمــة: أحمــد الله الكريــم أن أعاننــي 
عــى كتابــة هــذا البحــث، الــذي أحســب أننــي 
باحثًــا  أقــدر عليــه،  الــذي  فيــه جهــدي  بذلــت 
عــن الحــق، ومتوصــلًا إليــه إن وفقنــي الله إليــه، 

وأســتغفر الله تعــالى عــاّ أخطــأت فيــه.

التمهيد
ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاستفتاء.
المطلب الثان: تعريف المستفتي.

الشرعيــة  بالأحــكام  المقصــود  الثالــث:  المطلــب 
. لعمليــة ا

الأحــكام  في  الاســتفتاء  فضــل  الرابــع:  المطلــب 
العمليــة. الشرعيــة 

المطلب الأول: تعريف الاستفتاء
أصـل كلمـة الاسـتفتاء في اللغـة: ))فتـى((، ولهـذه 
الكلمـة أصـلان كـا أورد ذلك ابن فـارس)1(: أحدهما: 
تبيـن  عـى  يـدلُّ  والآخـر:  وجِـدّة،  طـراوةٍ  عـى  يـدلُّ 
المسـتعمل في  هنـا؛ لأنـه  المقصـود  والثـان هـو  حكـم. 
المعنـى الشرعـي؛ يقـال: أفتـى الفقيه في المسـألة؛ إذا بنّ 

حكمهـا)2(.
وفي الاسـتفتاء يطلـب المسـتفتي تبيـن هـذا الحكم، 
ومـن ذلـك قولـه تعـالى: }وَيَسْـتَفْتُونَكَ فِي النِّسَـاءِ قُـل 

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو الحســين الــرازي اللغــوي،   )1( 
ــا،  ــه أتقنه ــة؛ فإن ــا اللغ ــتى، وخصوصً ــوم ش ــي عل ــا ف كان إمامً
وكان شــافعيًّا فتحــول إلــى مذهــب الإمــام مالــك، توفــي ســنة 
ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــة، ومعج ــل اللغ ــاره: مجم ــن آث 395هـــ. م
الأعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن  راجــع:  الفقهــاء.  وحليــة 
اللغوييــن  طبقــات  فــي  الوعــاة  بغيــة  والســيوطي،   ،118/1
والنحــاة، 352/1، والقفطــي، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، 

 .127/1
راجــع: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )ف ت ى(،   )2( 
473/4، والفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، مــادة )ف ت 

.375/4 ى(، 
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))أي:  منظـور)2(:  ابـن  قـال   ،)1(} فيِهِـنَّ يُفْتيِكُـمْ  الله 
تعلِّـم(()3(. يسـألونك سـؤال 

أمــا الاســتفتاء في الاصطــلاح الأصــولي: فهــو: 
طلــب الإخبــار عــن الحكــم الشرعــي في مســألةٍ لا عــى 

ــزام)4(. ــبيل الإل س
ــاء إذا  ــن والت ــف والس ــب(: إذ إن الأل ــه: )طل قول
تصــدرت أول الفعــل دلــت عــى الطلــب، والاســتفتاء 
يــدل عــى طلــب الإفتــاء، والمســتفتي هــو الــذي يطلــب 

الفتــوى)5(.
قولـه: )الإخبـار عـن الحكـم الشرعـي(: والحكـم 
أكان  سـواء  شرعـي  حكـم  كل  يشـمل  الشرعـي 
تكليفيًـا: كالوجوب، والندب، والتحريـم، والكراهة، 
والمانـع،  كالسـبب،  وضعيًـا:  كان  أم  والإباحـة، 
والـشرط، ومـا يلحـق بها. وسـواء أكان الحكـم عقديًا، 
أو  وشره،  خـره  بالقـدر  الإيـان  بوجـوب  كالحكـم 
عمليًـا، كحكـم الـزكاة في الأوراق النقديـة. ويحـترز به 
مـن طلـب الإخبـار عن غر الحكـم الشرعـي، كالحكم 
طلـب  يسـمى  فـلا  نحوهمـا،  أو  العقـي  أو  اللغـوي 
الإخبـار عن ذلـك اسـتفتاءً في الاصطلاحي الأصولي.
قوله: )في مسـألة(: جنس يشـمل المسائل الشرعية، 
ويسـمى طلـب الإخبـار عن مسـألة أو مسـائل شرعية: 

استفتاءً.
قولــه: )لا عــى ســبيل الإلــزام(: يخــرج بذلــك 
مــع  القضــاء  فــإن  مــا،  قضيــة  في  القضــاء  طلــب 
ــه عــى ســبيل  ــار القــاضي بالحكــم إلا أن ــه لإخب تضمن
الإلــزام)6(، ولا يســع المكلــف عــدم الأخــذ بــه، أمــا في 
الاســتفتاء فإنــه غــر ملــزم بفتــوى مــن أفتــاه، ولــه أن 
يتخــر مــن فتــاوى العلــاء الراســخن مــا يشــاء، وإلى 

ــال:  ــه الله فق ــام الآمــدي رحم ــار الإم ــذا أش ه

من الآية رقم )127( من ســورة النساء.  )1( 
هــو: محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنصــاري الرويفــي الأفريقي،   )2( 
ــب  ــور، الأدي ــن منظ ــروف باب ــل، المع ــو الفض ــن أب ــال الدي جم
ــد ســنة 630هـــ، وتوفــي بمصــر ســنة 711هـــ. مــن  اللغــوي، ول
آثــاره: لســان العــرب، ومختــار الأغانــي فــي الأخبــار والتهانــي، 
ونثــار الأزهــار في الليــل والنهار فــي الأدب. راجع: الســيوطي، 
ــن  ــاة، 284/1، واب ــن والنح ــات النحويي ــي طبق ــاة ف ــة الوع بغي
العمــاد، شــذرات الذهــب، 26/6-27، وإســماعيل البغــدادي، 

ــة العارفيــن، 142/2. هدي
 )3( انظر: ابن منظور، لســان العرب مادة )ف ت ى(، 183/10.

راجــع: ســانو، معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه ، ص 59   )4( 
)بتصــرف(.

راجــع: الزيبــاري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 171.  )5( 
راجــع: القرافــي، الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام،   )6( 

ص 100، وأميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 230/4.

 ))وذهــب القــاضي أبــو بكــر، وجماعة مــن الأصولين، 
والفقهــاء، إلى التخيــر والســؤال لمــن شــاء مــن العلــاء، 

وســواء تســاووا أو تفاضلــوا، وهو المختــار(()7(.

المطلب الثاني: تعريف المستفتي
ــنْ  ــه: مَ ــتفتي بأن ــن المس ــن الأصولي ــة م ف جمل ــرَّ ع

ــد)8(. ــس بالمجته لي
وعرّفـه ابـن حمدان الحنبي)9( بقولـه: ))هو كل من لا 

يصلـح للفتيا من جهة العلـم، وإن كان متميزًا(()10(.
–رحمهــا  الصــلاح)11( والنــووي)12(  ابــن  وعرّفــه 
المفتــي(()13(،  يبلــغ درجــة  لم  مــن  ))كل  بأنــه:  الله- 
 ،458/4 الأحــكام،  أصــول  فــي  الإحــكام  الآمــدي،  انظــر:   )7( 
ــتواءهم فــي درجــة  ــم اشــترط فــي جــواز التخييــر اس وبعضه
879/2، والغزالــي،  الاجتهــاد. راجــع: الجوينــي، البرهــان، 
ــط، ص 313،  ــر المحي ــي، البح ــول، ص 483، والزركش المنخ
ــة الأصــول،  ــة الوصــول فــي دراي ــن الهنــدي، نهاي وصفــي الدي

.3907/8
ــر،  ــن الهمــام، التحري ــو يعلــى، العــدة، 1601/5، واب  )8( راجــع: أب
وشــمس   ،243/4 التحريــر،  تيســير  بادشــاه،  وأميــر   ،243/4
الديــن الأصفهانــي، بيــان المختصــر، 350/3، والشــوكاني، 
حصــول  مختصــر  والقنوجــي،   ،265 ص  الفحــول،  إرشــاد 
ــه: ))المســتفتي: مــن  ــر بقول المأمــول، ص 118، وبعضهــم يعب
ليــس بفقيــه((. انظــر: الزركشــي، البحــر المحيــط، 306/6.

 )9( هــو: أحمــد بــن حمــدان بــن شــبيب النميــري الحرانــي الحنبلي، 
ولــد ســنة 603هـــ، وهــو فقيــه وأصولــي، تولّــى القضــاء، وتوفــي 
ســنة 695هـــ. مــن آثــاره: الرعايــة الصغــرى والكبــرى فــي الفقه، 
وجامــع العلــوم، وصفــة الفتــوى والمفتــي والمســتفتي. راجــع: 
مجيــر الديــن العليمــي، الــدر المنضّــد فــي ذكــر أصحــاب 
الذهــب،  شــذرات  العمــاد،  وابــن   ،436/1 أحمــد،  الإمــام 

ــون، 565/1، 908. ــف الظن ــة، كش ــي خليف 428/5، وحاج
 )10( انظر: ابن حمدان، صفة الفتوى، ص 68.

 )11( هـو: عثمـان بـن عبـد الرحمـن بـن عثمان، أبـو عمـرو النصري 
الملقـب:  الصـلاح،  بابـن  المعـروف  الشـهرزوري،  الكـردي 
أحـد  هــ، وكان   577 ولـد سـنة  الشـافعي،  الفقيـه  الديـن،  تقـي 
فضـلاء عصـره فـي التفسـير والحديـث والفقـه وأسـماء الرجال 
ونقـل اللغـة، وكانـت لـه مشـاركة فـي فنـون عديـدة، توفـي سـنة 
643هــ. صنـّف فـي علـوم الحديـث ومناسـك الحـج، وجمـع 
بعـض أصحابـه فتـاواه فـي مجلـد. راجـع: ابـن خلـكان، وفيات 
 ،140/23 النبـلاء،  أعـلام  سـير  والذهبـي،   ،243/3 الأعيـان، 

.133/2 الشـافعية،  طبقـات  والأسـنوي، 
 )12( هـو: يحيـى بـن شـرف بـن مـري بـن حسـن النـووي، محيـي 
الزاهـد، محـرر  الحافـظ  الشـافعي،  الفقيـه  زكريـا،  أبـو  الديـن 
المذهـب الشـافعي ومنقحـه ومرتبـه، ولد سـنة 631هــ، وتوفي 
676هــ. مـن آثـاره: روضـة الطالبيـن، والمجمـوع شـرح  سـنة 
المهـذب، والأذكار، وريـاض الصالحيـن. راجـع: الأسـنوي، 
طبقـات  شـهبة،  قاضـي  وابـن   ،476/2 الشـافعية،  طبقـات 

 .354/5 الذهـب،  شـذرات  العمـاد،  وابـن   ،9/2 الشـافعية، 
وراجــع:   .135 ص  الفتــوى،  أدب  الصــلاح،  ابــن  انظــر:   )13( 
النــووي، المجمــوع، 54/1، والزيبــاري، مباحــث فــي أحــكام 

.171 الفتــوى، ص 
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الشرعيــة  الأحــكام  مــن  عنــه  يســأل  فيــا  ))فهــو 
يفتيــه(()1(. لمــن  ومقلــدٌ  مســتفتٍ، 

ــتفتي  ــه: ))المس ــزي المالكــي)2( بقول ــن ج ــه اب وعرّف
ــكام(()3(. ــرق الأح ــرف ط ــذي لا يع ــي ال ــو: العام ه

والـذي آخـذه عـى هـذه التعريفـات أنهـا وصفـت 
بسـؤال  تربطـه  أن  لديـه مـن علـم، دون  بـا  المسـتفتي 
المجتهـد عا أشـكل عليه من الحكـم الشرعي في واقعته 
التـي نزلـت بـه، أو فيـا يريـد أن يتعلمه من أمـور دينه.
الســؤال هــو  ـ أن  ـ والله أعلــم  يبــدو لي  والــذي 
الــذي يوصــف بــه غــر العــالم بالــيء كونــه مســتفتيًا. 
ــأل  ــن يس ــه: ))م ــتفتي بأن ــف المس ــذا أرى تعري ول
عــن حكــم الــشرع في مســألة مــا(()4(؛ وذلــك ليشــمل 
كل ســائل عــن حكــم الشــارع، ولــو كان فقيهًــا عالًمــا، 

مــا دام أنــه احتــاج إلى ســؤال مــن هــو أعلــم منــه.

المطلب الثالث: المقصود بالأحكام الشرعية العملية
)ويطلــق  العمليــة  الشرعيــة  بالأحــكام  يقصــد 
عليهــا أيضًــا الأحــكام الفرعيــة(: مــا كانــت مبيّنــة 
لكيفيــة عمــل، أي يكــون موضوعهــا: فعــل العبــد، 
ومحمولهــا)5(: إحــدى كيفياتــه الشرعيــة مــن: الوجوب، 

انظــر: ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص 135.  )1( 
هــو: محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي المالكــي،   )2( 
ــر  ــتغلًا بالنظ ــم، مش ــى العل ــا عل ــنة 693هـــ، وكان عاكفً ــد س ول
ــة وفقــه وأصــول وأدب  والتقييــد، مشــاركًا فــي فنــون مــن عربي
وحديــث، توفــي ســنة 741هـــ. مــن آثــاره: وســيلة المســلم فــي 
ــى  ــول إل ــب الوص ــة، وتقري ــن الفقهي ــلم، والقواني ــب مس تهذي
علــم الأصــول. راجــع: ابــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة، 
 ،160/2 العارفيــن،  هديــة  البغــدادي،  وإســماعيل   ،446/3
ــن، 154/2،  ــات الأصوليي ــي طبق ــن ف ــح المبي ــي، الفت والمراغ

ــن، 78/3. ــم المؤلفي ــة، معج وكحال
 )3( انظــر: ابــن جــزي، تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، ص 

.455
ــن  ــا م ــع قريبً ــوة، ص 131. وراج ــول الدع ــدان، أص ــر: زي  )4( انظ
هــذا التعريــف فــي: ســانو، معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه، 

ص 407، وحســن، معجــم أصــول الفقــه، ص 205.
جــاء فــي ضوابــط المعرفــة مــا يبيــن الموضــوع والمحمــول مــا   )5( 
نصــه: ))الموضــوع فــي تراكيــب الجمــل العربيــة يأتــي مبتــدأ أو 
نحــوه إذا كانــت الجملــة جملــة اســمية، ويأتــي فاعــلًا أو نحــوه 
ــا المحمــول فهــو الركــن  ــة، وأم ــة فعلي ــة جمل ــت الجمل إذا كان
الثانــي مــن ركنــي الإســناد، وهــو الخبــر أو مــا يقــوم مقامــه 
فــي الجملــة الاســمية، والفعــل أو مــا يقــوم مقامــه فــي الجملــة 
الفعليــة، وأمــا النســبة بيــن الموضــوع والمحمــول فتــدل عليهــا 
حركــة الإعــراب وهيئــة تركيــب الجملــة... وقــد يصلــح كل مــن 
المفرديــن لأن يكــون موضــوع القضيــة أو محمولهــا، وعندئــذ 
يرجــع تعييــن الموضــوع والمحمــول فــي تركيــب القضيــة إلــى 
ــو  ــه ه ــا بعين ــون أحدهم ــتدعي أن يك ــي تس ــة الت ــة الذهني الحال
الموضــوع، وأن يكــون الآخــر هــو المحمــول((. انظــر التمثيــل 

ــذه  ــة، وه ــم، والكراه ــة، والتحري ــدب، والإباح والن
تســمى الأحــكام التكليفيــة.

أو  الشرطيــة،  أو  الســببية،  محمولهــا:  يكــون  أو 
تســمى  وهــذه  الفســاد،  أو  الصحــة،  أو  المانعيــة، 

الوضعيــة. الأحــكام 
وأحكام الفقه كلها عملية بهذا المعنى)6(.

العلــم  عــن  ))الأحــكام((:  بقولنــا:  ويحــترز 
الحقيقيــة. والصفــات  بالــذوات، 

ويحــترز بقولنــا: ))الشرعيــة(( وهــي التــي يتوقــف 
بالأحــكام  العلــم  عــن  الــشرع:  عــى  معرفتهــا  في 

والاختــلاف)7(.  كالتاثــل،  العقليّــة، 
مــن  بقولنــا: ))العمليــة(( عــن نوعــن  ويحــترز 

المســائل:
عليهــا:  ويطلــق  الاعتقاديــة،  المســائل  الأول: 
الأحــكام الأصليــة والعقائديــة والعلميــة، وهــي المبينــة 
ليــس كمثلــه  الله  مثــل:  الدينيــة،  العقيــدة  لأحــكام 
شيء وهــو الســميع البصــر، فــإن كل حكــم مــن هــذه 

ــاده. ــه واعتق ــد علم ــى يقص ــر لمعن ــكام تقري الأح
والنــوع الآخــر: المســائل الأصوليــة، التــي يختــص 
بهــا علــم أصــول الفقــه، مثــل: العلــم بكــون الإجمــاع 
والقيــاس وخــر الواحــد إذا صــحَّ حجــة، فــكلُّ ذلــك 
ــه  ــن الفق ــس م ــا لي ــم به ــع أن العل ــة، م ــكام شرعيّ أح

ــة عمــل)8(. ــة بكيفي ــا؛ لأنهــا ليســت متعلق اصطلاحً
وذهــب ابــن دقيــق العيــد)9( إلى أن مســائل أصــول 

الفقــه عمليــة؛ لأن الغايــة منهــا العمــل)10(.

المطلــب الرابــع: فضــل الاســتفتاء في الأحــكام الشرعية 
لعملية ا

عــى  والآثــار  الشرعيــة  الأدلــة  تضافــرت  لقــد 
على ذلك في: حبنكة،  ضوابط المعرفة، ص 21-20.

 )6( راجع: عويس، أحكام الإفتاء والاســتفتاء، ص 89.
 )7( راجــع: الفخر الرازي، المحصول، 79/1.

 )8( راجــع: المرجــع الســابق، 79/1، والزركشــي، البحــر المحيــط، 
21/1، وعويــس، أحــكام الإفتــاء والاســتفتاء، ص 89.

ــي الطاعــة  ــن أب ــع ب ــن مطي ــن وهــب ب ــن علــي ب  )9( هــو: محمــد ب
المصــري،  الأصــل،  المنفلوطــي  القشــيري،  الديــن  تقــي 
القوصــي المنشــأ، المالكــي ثــم الشــافعي، نزيــل القاهــرة، 
ولــد ســنة 625 هـــ، وســمع بمصــر، ورحــل إلــى دمشــق، تفقــه 
علــى العــز بــن عبدالســلام وغيــره، وأتقــن المذهبيــن المالكــي 
ــنة 702هـــ.  ــي س ــا . توف ــى فيهم ــا، وأفت ــافعي، وحققهم والش
مــن آثــاره: الإلمــام فــي أحاديــث الأحــكام، إحــكام الإحــكام 
ــي  ــلاح ف ــان الاصط ــي بي ــراح ف ــكام، الاقت ــدة الأح ــرح عم ش
ــع، 229/2  ــدر الطال ــوكاني: الب ــع: الش ــث. راج ــوم الحدي عل

ــا. ــا بعده وم
 )10( راجع: الزركشــي، البحر المحيط، 21/1. 
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ــن  ــة لم ــة العملي ــكام الشرعي ــتفتاء في الأح ــل الاس فض
عجــز عــن الاجتهــاد، كــا دلّــت نصوصهــا عــى ترتــب 
المصالــح المعتــرة عــى الاســتفتاء، ومــن هــذه الفضائــل 

ــأتي:  والمصالــح مــا ي
اســتجابة لأمــر الله  يُجهــل  أن في الاســتفتاء عــا   -
كْــرِ إنِْ  تعــالى في قولــه ســبحانه: }فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
ــة بعمومهــا  ــإن هــذه الآي ــونَ{)1(؛ ف ــمْ لا تَعْلَمُ كُنتُْ
تــدل عــى أمــر الله تعــالى مــن لا يعلــم بســؤال أهــل 
ــدلُّ عــى ذلــك  ــع الحــوادث)2(. كــا ي العلــم في جمي
قولــه تعــالى: }وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْــا{)3(، قــال 
الإمــام الطــري)4(: ))أمــره بمســألته مــن فوائــد 

ــم(()5(. ــا لا يعل ــم م العل
 في  الكــرام  الرســول  ــيا بصحابــة  فيــه تأسِّ أن   -
ــالى  ــى الله تع ــد حك ــتفتاء، وق ــى الاس ــم ع حرصه
ذلــك عنهــم في بضــع عــشرة مســألة في القــرآن 
الكريــم؛ إقــرارًا منــه ســبحانه لهــم، ومبينـًـا لرســوله 
الســائل،  عــى  إنــكار  غــر  مــن  فيهــا  حكمــه 
ومــن هــذه الأســئلة مــا أورده الله تعــالى بقولــه 
قُــلْ  وَالْمَيْــرِِ  الْخمَْــرِ  عَــنْ  سبحانه:}يَسْــأَلُونَكَ 
فيِهِــاَ إثِْــمٌ كَبِــرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَّــاسِ وَإثِْمُهُــاَ أَكْــرَُ مِــنْ 
نَفْعِهِــاَ وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنفِقُــونَ قُــلْ الْعَفْــوَ كَذَلـِـكَ 
ــرُونَ{)6(. كُــمْ تَتَفَكَّ ُ الله لَكُــمْ الآيَــاتِ لَعَلَّ يُبَــنِّ

قـال ابـن عبـاس: ))مـا رأيـت قومًـا كانـوا خـرًا 
مـن أصحـاب رسـول الله، مـا سـألوه إلا عـن ثلاث 
عـشرة مسـألة حتى قبـض، كلهن في القـرآن، منهن: 
ـهْرِ الْحَرَامِ{)7(، }وَيَسْـأَلُونَكَ  }يَسْـأَلُونَكَ عَنْ الشَّ

 )1( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.
 )2( راجــع: الســعدي، تيســير الكريــم المنــان فــي تفســير كلام 

.206/4 الرحمــن، 
 )3( من الآية رقم )114( من ســورة طه.

هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر، أبــو جعفــر الطبــري،   )4( 
ــه،  ــا مجتهــدًا يحكــم بقول ــا حافظً ــد ســنة 224هـــ، وكان إمامً ول
الإمــام  مذهــب  بــث  وفضلــه،  لمعرفتــه  رأيــه  إلــى  ويرجــع 
الشــافعي ببغــداد، ثــم اتســع علمــه وأداه اجتهــاده إلــى مــا اختــار 
فــي كتبــه، جمــع مــن العلــوم الكثيــر، حافظًــا لكتــاب اللــه تعالى، 
ــي أحــكام القــرآن، عامــلًا بالســنن  ــا ف ــي، فقيهً بصيــرًا بالمعان
ــرًا بتاريــخ  ــن، بصي ــة والتابعي ــوال الصحاب ــا بأق ــا، عارفً وطرقه
الأمــم وأيــام النــاس وأخبارهــم، قــال عنــه الذهبــي: ))كان 
ــخ  ــاره: تاري ــا حافظــا((، توفــي ســنة 310هـــ. مــن آث ثقــة، صادقً
الأمــم والملــوك، والجامــع لأحــكام القــرآن، واختــلاف علمــاء 
وفيــات  ابــن خلــكان،  راجــع:  الآثــار.  وتهذيــب  الأمصــار، 
 ،267/14 النبــلاء،  أعــلام  الذهبــي، ســير   ،191/4 الأعيــان، 

الســيوطي، طبقــات الحفــاظ، ص 327.
)5 ( انظر: الطبري، تفسير الطبري، 465/8.

 )6( الآية رقم )219( من ســورة البقرة.
 )7( من الآية رقم )217( من ســورة البقرة.

عَـنْ الْمَحِيـضِ{)8(، قـال: مـا كانـوا يسـألون إلا عـا 
ابـن  أثـر  عـى  القيـم)10(  ابـن  وعلّـق  ينفعهـم(()9(. 
))مـا  بقولـه:  عبـاس  ابـن  ))ومـراد  قائـلًا:  عبـاس 
سـألوه إلا عن ثلاث عشرة مسـألة((: المسـائل التي 
التـي  القـرآن عنهـم، وإلا فالمسـائل  حكاهـا الله في 
سـألوه عنهـا، وبـنّ لهـم أحكامهـا بالسـنة، لا تـكاد 

تحـى(()11(. 
 مــن  ويؤكــد هــذا حــث كبــار الصحابــة 
مــن  الحيــاء  يمنعــه  لا  وأن  يســأل،  أن  يعلــم  لا 
ــن الخطــاب:  الاســتفتاء، ومــن هــذا: قــول عمــر ب
فليســأل  يعلــم،  لم  فليعلــم، ومــن  ))مــن علــم، 
العلــاء(()12(. وقــول عــي بــن أبي طالــب: ))خمــس 
ــل لأنضيتموهــن مــن  ــم الإب ــو ركبت احفظوهــن، ل
ــه، ولا  ــد إلا ذنب ــاف عب ــن: لا يخ ــل أن تصيبوه قب
يرجــو إلا ربــه، ولا يســتحي جاهــل أن يســأل، 
ولا يســتحي عــالم إن لم يعلــم أن يقــول: الله أعلــم، 
والصــر مــن الإيــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، 
ــن لا  ــان لم ــه، ولا إي ــد لا رأس ل ــر في جس ولا خ

ــه(()13(. ــر ل ص
الاســتفتاء شــفاء في المعضــلات والنــوازل، وقــد   -
ــن  ــم الله؛ ألم يك ــوه قتله ــه: )قتل ــك قول ــى ذل دلّ ع
شــفاء العــي الســؤال؟!()14(، وذلــك في حديــث 

 )8( من الآية رقم )222( من ســورة البقرة.
كراهيــة  بــاب  المقدمــة،  فــي  الســنن،  الدارمــي،  رواه   )9( 
الكبيــر،  المعجــم  والطبرانــي،   ،54/1  ،)125(  الفتيــا، 

.454/11 ،)12288(
ــم  ــي ث ــعد الزرع ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــو: محم  )10( ه
قيــم  بابــن  المعــروف  الحنبلــي،  الديــن  شــمس  الدمشــقي، 
ــي،  ــب الحنبل ــي المذه ــه ف ــنة 691هــــ، وتفقّ ــد س ــة، ول الجوزي
ــه،  ــذ عن ــة، وأخ ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــى، ولازم ش ــرع وأفت وب
وكان مفسّــرا وأصوليــا وفقيهــا، وتفنـّـن فــي علــوم كثيــرة، وتوفــي 
ــاد،  ــر العب ــدي خي ــي ه ــاد ف ــاره: زاد المع ــن آث ــنة 751هـــ. م س
وإعــلام الموقعيــن عــن رب العالميــن، وبدائــع الفوائــد. راجــع: 
ابــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة، 21/4، والصفــدي، 
ــب،  ــذرات الذه ــاد، ش ــن العم ــات، 270/2، واب ــي بالوفي الواف

.168/6
 )11( انظــر: ابن القيم، إعلام الموقعين، 71/1.

ــاب  ــه، فــي ب ــان العلــم وفضل ــر، جامــع بي ــد الب ــن عب  )12( رواه: اب
ــؤال، )532(، 379/1. ــد الس حم

ــاب  ــه، فــي ب ــان العلــم وفضل ــر، جامــع بي ــد الب ــن عب  )13( رواه: اب
حمــد الســؤال، )547(، 382/1، 383، وقــال الزهيــري فــي 

ــن((. ــناده حس ــه: ))إس تخريج
 )14( رواه: ابـن عبـد البـر، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، في بـاب حمد 
السـؤال والإلحـاح فـي طلـب العلـم وذم مـا منـع منـه، )526(، 
عـن  العشـرين،  أبـي  بـن  الحميـد  عبـد  عـن  بسـنده   ،375/1
الأوزاعـي عـن عطـاء بـن أبـي ربـاح، قال: سـمعت ابـن عباس –
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الرجــل الــذي أصابــه جــرح عــى عهــد رســول الله، 
ــال،  ــم بالاغتس ــاه بعضه ــلام، فأفت ــه احت ــم أصاب ث
العظمــى في  النبــي المصلحــة  فبــنّ  فــات،  فقــرَّ 
ســؤال العلــاء، ومراجعــة المفتــن في النــوازل، وأن 
ذلــك شــفاء للعــي، ووقــوف عــى حكــم الله تعــالى 
فيهــا، ودرء للمفســدة المترتبــة عــى إغفــال الســؤال 

ــن. ــم المعتري عــن حكمهــا مــن أهــل العل
للثنــاء،  الديــن مســتحق  أمــر  المســتفتي عــن  أن   -
نســاء  عــى  عائشــة  المؤمنــن  أم  أثنــت  وقــد 
)نعــم  بقولهــا:  ـ  عنهــن  الله  رضي  ـ  الأنصــار 

رضي الله عنهما- يخبر أن رجلًا أصابه جرح... فذكره.
وعبــد الحميــد بــن أبــي العشــرين هــو: ابــن حبيــب الدمشــقي أبو 
ســعيد البيروتــي كاتــب الأوزاعــي، وثّقــه أبــو زرعــة، وذكــره ابــن 
حبــان فــي الثقــات، وضعّفــه آخــرون، وقــال ابــن حجــر: ))ربمــا 
أخطــأ((. انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، 

 .474/2
والحديث أخرجه: ابن ماجه، السنن، في كتاب الطهارة وسننها، 
 باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسـه إذا اغتسـل، 

)572(، 189/1، قال: حدثنا هشام بن عمار به. 
وعلّــه البوصيــري فــي الزوائــد بالانقطــاع، فقــال: ))إســناده 
منقطــع((. انظــر: ابــن ماجــه، الســنن، 189/1، وهــو يشــير 
ــض  ــي بع ــع ف ــذي وق ــاء ال ــي وعط ــن الأوزاع ــاع بي ــى الانقط إل
المصنــف،  فــي  الــرزاق  عبــد  روايــة:  فــي  كمــا  الروايــات 
 ،223/1  ،)867( المــاء،  يجــد  لــم  إذا  الطهــارة  كتــاب  فــي 
جــواز  بــاب  الطهــارة،  كتــاب  فــي  ســننه  فــي  والدارقطنــي 
التيمــم، الحديــث )7(، مــن هــذا البــاب، 191/1، وأبــو داود 
ــم،  ــروح يتيم ــي المج ــاب ف ــارة، ب ــاب الطه ــي كت ــننه، ف ــي س  ف
)337(، 93/1، والإمــام أحمــد فــي المســند، )3056(، 411/1، 
والدارمــي فــي ســننه فــي كتــاب الطهارة، بــاب المجــروح تصيبه 
ــي  ــرى، ف ــي الســنن الكب ــة، )752(، 204/1، والبيهقــي ف الجناب
ــي بعــض جســده دون  ــاب الجــرح إذا كان ف ــاب الطهــارة، ب كت
بعــض، 272/1، والحاكــم فــي مســتدركه فــي كتــاب الطهــارة، 
)631(، 286/1، كلهــم مــن روايــات ليــس فيهــا تصريــح بســماع 
الأوزاعــي مــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، مــع أن الســماع ثبــت فــي 
روايــة ابــن عبــد البــر بســنده عــن عبــد الحميد بــن أبي العشــرين، 
 وإن كان ربمــا أخطــأ، فقــد تابعــه بشــر بــن بكــر التنيســي، وهــو 
))ثقــة مأمــون(( كمــا عنــد ابــن حجــر العســقلاني فــي تهذيــب 
فــي  الحاكــم  فــي روايــة رواهــا  224/1، وذلــك  التهذيــب، 
مســتدركه، )630(، 286/1، بســنده مــن طريــق بشــر، قــال: 
ــد  ــمع عب ــه س ــاح أن ــي رب ــن أب ــاء ب ــا عط ــي، ثن ــي الأوزاع حدثن
بروايــة  متابــع  الأوزاعــي  أن  كمــا  ذكــره.  عبــاس،  بــن  اللــه 
ــاس:  ــن عب ــه، عــن اب ــاح، أن عطــاء حدث ــي رب ــن أب ــه ب ــد الل عبي
مســتدركه  فــي  الحاكــم  عنــد  وهــي  القصــة،  أصــل  فذكــر 
 ،)1314( صحيحــه،  فــي  حبــان  وابــن   ،270/1  ،)585(
الحاكــم:  وقــال   ،226/1 ســننه،  فــي  والبيهقــي   ،140/4
 ))حديــث صحيــح((، ووافقــه الذهبــي، وفيــه بألفــاظ متقاربــة: 
))قــد جعــل اللــه الصعيــد أو التيمــم طهــورًا((. انظــر: الحاكــم، 
بهــذه  حســن  الحديــث  فــإن  وعليــه   ،270/1 المســتدرك، 
المتابعــات. راجــع: ابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، 

.375/1

النســاء نســاء الأنصــار؛ لم يكــن يمنعهــن الحيــاء 
أخــرى:  روايــة  وفي  الديــن()1(،  في  يتفقهــن   أن 
)أن يســألن عــن الديــن، وأن يتفقهــن فيــه()2(. ولذا 
ترجــم ابــن عبــد الــر)3( بابًــا قــال فيــه: ))بــاب حْمــدِ 
ــع  ــا من ــم، وذم م الســؤال والإلحــاح في طلــب العل

منــه(()4(.
أن السـؤال مفتـاح للعلـم، ليـس للعامـي فحسـب،   -
بل حتى للعالِم أيضًا، فربَّ سـؤال كان سـببًا في فتح 
آفـاق واسـعة مـن التفقـه في بـاب مـن أبـواب الفقه، 
يقـول  ذلـك  وفي  جديـدة.  نازلـة  لحكـم  معرفـة  أو 
ابـن شـهاب الزهـري)5(: ))العلـم خزانـة، مفتاحهـا 
المسـألة(()6(، وقريـب منـه قـول الخليـل بن أحمـد)7(: 

))العلـوم أقفـال، والسـؤالات مفاتيحهـا(()8(. 
ــم  ــلَ العل ــالى ـ أه ــد الله تع ــن ـ بع ــتفتاء يع أن الاس  -

 )1( رواه: مســلم، صحيــح مســلم، فــي كتــاب الحيــض، بــاب 
اســتحباب اســتعمال المغتســلة مــن الحيــض فرصــة مســك 

.254/4 الــدم، )332(،  فــي موضــع 
ــارة،  ــاب الطه ــي كت ــنن، ف ــو داود، الس ــة: أب ــذه الرواي  )2( روى ه
وابــن  ،85/1  ،)316( الحيــض،  مــن  الاغتســال   بــاب 
ــؤال،  ــد الس ــاب حم ــه، ب ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر، جام ــد الب عب
))إســناده  تخريجــه:  فــي  الزهيــري  وقــال   ،374/1  ،)525(

صحيــح((.
 )3( هــو: يوســف بــن عبــد اللــه النمــري القرطبــي المالكــي، ولــد 
ــا، توفــي ســنة  ــا وفقيهً ــا حافظًــا ومحدثً ســنة 368هـــ. كان إمامً
463هـــ. مــن آثــاره: الكافــي فــي مذهــب مالــك، وجامــع بيــان 
وفيــات  خلــكان،  ابــن  راجــع:  والتمهيــد.  وفضلــه،  العلــم 
الأعيــان، 66/7، والذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، 153/18، 

ــب، 314/3. ــذرات الذه ــاد، ش ــن العم واب
 )4( انظــر: ابن عبد البــر، جامع بيان العلم وفضله، 373/1.

 )5( هــو: محمــد بــن مســلم بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن شــهاب 
ــد  ــو أح ــنة 51 هـــ، وه ــد س ــه ول ــل: إن ــر، قي ــو بك ــري، أب الزه
الفقهــاء والمحدثيــن والأعــلام التابعيــن فــي المدينــة، رأى 
عشــرة مــن الصحابــة ، وروى عنــه جماعــة مــن الأئمــة، 
وتولــى القضــاء، وتوفــي ســنة 124هـــ، وقيــل: 123، وقيــل غيــر 
ــات، 90/1،  ــماء واللغ ــب الأس ــووي، تهذي ــع: الن ــك. راج ذل
177/4، والذهبــي، ســير  وابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، 

أعــلام النبــلاء، 326/5.
 )6( انظــر: ابن عبد البــر، جامع بيان العلم وفضله، 374/1.

 )7( هــو: الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي 
البصــري، أبــو عبــد الرحمــن، ولــد ســنة 100هـــ، وهــو عالــم كبير 
فــي النحــو واللغــة والعــروض، لــم يســبقه إلــى علــم العــروض 
ســابق مــن العلمــاء كلهــم، توفــي بعــد ســنة 160 هـــ. مــن آثــاره: 
ــم.  ــاب النغ ــروض، وكت ــاب الع ــة، وكت ــي اللغ ــن ف ــاب العي كت
 ،378/1 النحــاة،  أنبــاه  الــرواة علــى  إنبــاه  القفطــي،  راجــع: 
والنحــاة  اللغوييــن  طبقــات  فــي  الوعــاة  بغيــة  والســيوطي، 
وحاجــي   ،429/7 النبــلاء،  أعــلام  ســير  والذهبــي،   ،557/1

.1467  ،1442  ،1438/2 الظنــون،  خليفــة، كشــف 
 )8( انظــر: ابن عبدالبــر،  جامع بيان العلم وفضله 380/1.
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ــول)1(:  ــول مكح ــه، يق ــم وتثبيت ــة العل ــى مراجع ع
))قدمــت دمشــق ومــا أنــا بــيء مــن العلــم أعلــم 
منــي بكــذا، لبــابٍ ذكــره مــن أبــواب العلــم، قــال: 

ــب(()2(. ــى ذه ــألتي حت ــن مس ــا ع ــك أهله فأمس
ــوا الرحلــة مــن أجــل  أن بعــض أهــل العلــم أوجب  -
الاســتفتاء عندمــا لا يجــد الســائل مــن يفتيــه في 
ــا للمصلحــة العظمــى منــه، وقــد أشــار  بلــده؛ طلبً
الإمــام النــووي إلى ذلــك بقولــه: ))يجــب عليــه 
ــم  ــه عل ــب علي ــة يج ــه حادث ــت ب ــتفتاء إذا نزل الاس
ــإن لم يجــد ببلــده مــن يســتفتيه، وجــب  حكمهــا؛ ف
عليــه الرحيــل إلى مــن يفتيــه وإن بعــدت داره؛ وقــد 
رحــل خلائــق مــن الســلف في المســألة الواحــدة 

الليــالي والأيــام(()3(.
ــن  ــهل م ــاضر أس ــا الح ــدا في عرن ــر غ والأم
هــذا بكثــر بفضــل الله تعــالى، ثــم بفضــل توفــر 
شــبكات الاتصــال الحديثــة بــكل وســائلها المتاحــة 
ــحَ  ــذا مَنَ ــت، وه ــبكات الإنترن ــف أو ش مــن الهوات
ــاع  ــن الانتف ــد م ــة إلى مزي ــالى ـ الفرص ــد الله تع ـ بع
بالاســتفتاء مــن العلــاء بالاتصــال بهــم مبــاشرة، أو 
ــكان  ــة، في أي م ــم الإلكتروني ــلال مواقعه ــن خ م
ــة  ــاء الرحل ــي، مــن دون عن ــتفتي والمفت يقطــن المس

ــفر. ــب الس ونص
ــا  ــادت في زمانن ــا ع ــتفتاء م ــن الاس ــة م أن المصلح  -
ــد  ــه ق ــل إن ــب، ب ــائل فحس ــى الس ــر ع ــذا تقت ه
لا  بحيــث  النطــاق،  واســع  انتشــارٌ  لهــا  أصبــح 
يســتطيع أحــد أن يحــي مــن يســتفيد منهــا ســوى 
الفضائيــة  الرامــج  لكثــرة  وذلــك  تعــالى،  الله 
ــة،  ــتفتاء العام ــتقبال اس ــم باس ــي تهت ــة الت والإذاعي
وانــرى لهــا عــدد مــن المفتــن المتخصصــن، وهــي 
تبــث إلى ملايــن البــشر، ممــا جعــل النفــع أشــمل، 

والخــر أوســع.
فهــذه فضائــل ومصالــح عامــة تدخــل فيهــا كل 
والمفتــي  المســتفتي  منهــا  ينتفــع  للاســتفتاء  منفعــة 
ــن  ــيلة م ــة وس ــوى بأي ــى الفت ــع ع ــن يطلّ ــا مم وغرهم

ــاذل،  ــن ش ــلم ب ــي مس ــن أب ــال: اب ــد، ويق ــن زي ــول ب ــو: مكح  )1( ه
مولــى لامــرأة مــن هذيــل، وقيــل غيــر ذلــك، ســمع مــن جماعــة 
مــن الصحابــة والتابعيــن، وكان فقيهًــا عالمًــا رحالــة فــي طلــب 
العلــم، واتفقــوا علــى توثيقــه، وتوفــي فــي دمشــق ســنة 112هـــ، 
تهذيــب  النــووي،  راجــع:  ذلــك.  غيــر  وقيــل   ،118 وقيــل: 
ــان،  ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــات، 113/2، واب ــماء واللغ الأس

280/5، والذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، 155/5.
 )2( انظــر: ابن عبد البــر، جامع بيان العلم وفضله، 379/1.

 )3( انظــر: النووي، المجموع، 54/1.

الوســائل.
ــار تــدل بجــلاء  وإذا كانــت هــذه النصــوص والآث
ــاءت  ــد ج ــه، وق ــه ونفع ــتفتاء وفضل ــة الاس ــى أهمي ع
في زمــنٍ لم يتســم بالتعقيــد في معاملاتــه أو علاقاتــه 
ــذي  ــان ال ــذا الزم ــك في ه ــا بال ــه، ف ــوم أحوال أو عم
اتســم بذلــك، وغــدا النــاس بحاجــة ماســة لســؤال 
أهــل العلــم كثــرًا لمــا يتجــدد لهــم دائــاً وبرعــة كبــرة 
ــم في  ــرأ عليه ــا ط ــلات وم ــتحداث في المعام ــن الاس م
أحوالهــم الشــخصية والأسريــة والأقضيــة وغرهــا؟! 
ــة في  ــث عــن الاســتفتاء غاي ــذي يجعــل الحدي ــر ال الأم
ــه  ــى الوج ــه ع ــم من ــاس إلى بغيته ــل الن ــة، ليص الأهمي

ــرة. ــا والآخ ــم في الدني ــذي ينفعه ال
ــتفتاء  ــل الاس ــن فض ــا م ــت هن ــا ثب ــارض م ولا يع
ــؤال وذم  ــة الس ــي في كراه ــن النب ــا ورد ع ــؤال ب والس
الســائل، كقولــه: )إن أعظــم المســلمن جرمًــا من ســأل 
م مــن أجــل مســألته()4(، أو أنــه  م، فحُــرِّ عــن شيء لم يُحــرَّ

كــره المســائل وعابهــا)5(، ونحــو ذلــك. 
البغــدادي)6(  الخطيــب  ذلــك  عــن  أجــاب  فقــد 
ــا كان  ــائل؛ فإن ــول الله المس ــة رس ــا كراه ــه: ))أم بقول
ــا،  ــا عليه ــا، وتحنُّنً ــة به ــه ورأف ــى أمت ــفاقًا ع ــك إش ذل
أمــرًا كان  م الله عنــد ســؤال ســائل  يُحــرِّ فًــا أن  وتخوُّ
مباحًــا قبــل ســؤاله عنــه، فيكــون الســؤال ســببًا في 
حظــر مــا كان للأمــة منفعــة في إباحتــه، فتدخــلَ بذلــك 
ــد  ــى ق ــذا المعن ــم...، وه ــم والإضرار به ــقة عليه المش

 )4( رواه: البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب 
والســنةّ، بــاب مــا يكــره مــن كثــرة الســؤال، )7289(، 278/13، 
ــي  ــظ ف ــذا اللف ــن ه ــب م ــظ قري ــلم، بلف ــح مس ــلم، صحي ومس
ــرك  ــه وســلم وت ــه علي ــى الل ــره صل ــاب توقي ــل، ب ــاب الفضائ كت

ــه، )2358(، 120/15. ــرورة إلي ــا لا ض ــؤاله عم ــار س إكث
 )5( فقــد روى البخــاري ومســلم: )أن عويمــرًا العجلانــي جــاء إلــى 
ــت  ــم، أرأي ــا عاص ــه: ي ــال ل ــاري، فق ــدي الأنص ــن ع ــم ب عاص
رجــلًا وجــد مــع امرأته رجــلًا، أيقتلــه فتقتلونــه؟ أم كيــف يفعل؟ 
ســل لــي يــا عاصــم عــن ذلــك رســول اللــه، فســأل عاصــم عــن 
ــر:  ــث. انظ ــا( الحدي ــائل وعابه ــره المس ــه، فك ــول الل ــك رس ذل
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الطــلاق، بــاب مــن جــوّز 
ــح  ــلم، صحي ــع: مس ــلاث، )5259(، 274/9، وراج ــلاق الث الط

ــان، )1492(، 373/10. ــاب اللع ــلم، كت مس
 )6( هــو: أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، أبــو بكــر البغــدادي المعــروف 
الفقهــاء  الحفّــاظ  مــن  وكان  392هـــ،  ســنة  ولــد  بالخطيــب، 
ــب  ــو صاح ــخ، وه ــث والتاري ــه الحدي ــب علي ــن، وغل المؤرخي
آثــاره:  مــن  463هـــ.  ســنة  توفــي  وشــهيرة،  كثيــرة  تصنايــف 
الفقيــه والمتفقــه، وتاريــخ بغــداد، والكفايــة، وشــرف أصحــاب 
 ،92/1 الأعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن  راجــع:  الحديــث. 
الســبكي،  وابــن   ،270/18 النبــلاء،  أعــلام  ســير  والذهبــي، 

.258/4 الكبــرى،  الشــافعية  طبقــات 
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ارتفــع بمــوت رســول الله(()1(.
ــا  ــالَ: )خَطَبَنَ ــرَةَ قَ ــو هُرَيْ ــا رواه أَب ــك م ــد ذل ويؤك
ــا النَّــاسُ،  َ مَ فَقَــالَ: أَيُّ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــلٌ:  ــالَ رَجُ ــوا، فَقَ ــجَّ فَحُجُّ ــمْ الْحَ ــرَضَ الله عَلَيْكُ ــدْ فَ قَ
ــا،  ــا ثَلاثَ ــى قَالَهَ ــكَتَ حَتَّ ــولَ الله؟ فَسَ ــا رَسُ ــامٍ يَ أَكُلَّ عَ
ــتُ:  ــوْ قُلْ ــلَّمَ: لَ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــولُ الله صَ ــالَ رَسُ فَقَ
نَعَــمْ لَوَجَبَــتْ وَلَمَــا اسْــتَطَعْتُمْ، ثُــمَّ قَــالَ: ذَرُونِ مَــا 
مْ  ــرَةِ سُــؤَالِهِ ــاَ هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ بكَِثْ تَرَكْتُكُــمْ؛ فَإنَِّ
ءٍ فَأْتُــوا  وَاخْتلَِافهِِــمْ عَــىَ أَنْبيَِائِهِــمْ، فَــإذَِا أَمَرْتُكُــمْ بِــيَْ
ءٍ فَدَعُــوهُ()2(. ــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهيَْتُكُــمْ عَــنْ شَيْ مِنْ

حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية:
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الاستفتاء الصادر من العامي
ــان: حكــم الاســتفتاء الصــادر مــن العــالم  المطلــب الث

غــر المجتهــد
مــن  الصــادر  الاســتفتاء  حكــم  الثالــث:  المطلــب 

لمجتهــد ا

المطلب الأول: حكم الاستفتاء الصادر من العامي
حكـم الاسـتفتاء إذا صـدر لتبن الأحـكام الشرعية 
العمليـة يختلـف باختـلاف المسـتفتي، فهـو لا يخلـو من 

ثـلاث حالات: 
الحال الأولى: أن يكون عاميًّا.

الحال الثانية: أن يكون عالًما غر مجتهد.
الحال الثالثة: أن يكون عالًما مجتهدًا.

وفي هــذا المطلــب أبن حكــم الحــال الأولى، ويقصد 
بالعامــي مــن: ))لا يعرف طرق الأحــكام(()3(.

ــوب  ــى وج ــم ع ــل العل ــاق أه ــل اتف ــد نُقِ ــذا ق وه
ــكام)4(. ــن الأح ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه في ــتفتاء علي الاس

 ،17-16/2 والمتفقــه،  الفقيــه  البغــدادي،  الخطيــب  انظــر:   )1( 
وراجــع: ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري، 280/13.

 )2( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب فــرض الحــج مــرة 
فــي العمــر، )1337(، 107. 

 )3( انظــر: ابــن جــزي، تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، ص 
.45

التحريــر،  تيســير  بادشــاه،  أميــر  فــي:  الاتفــاق  هــذا  راجــع   )4( 
247/4، وابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، 989/9، 
643، والغزالــي، المســتصفى،  والباجــي، إحــكام الفصــول، 
والآمــدي،   ،73/6 المحصــول،  الــرازي،  والفخــر   ،386/2
ــر  ــي، البح ــكام، 451/4، والزركش ــول الأح ــي أص ــكام ف الإح
المنيــر،  الكوكــب  النجــار، شــرح  وابــن   ،282/6 المحيــط، 
ــاء،  ــر العلم ــى أكث ــي إل ــاب الكلوذان ــو الخط ــبه أب 539/4، ونس

راجــع: أبــو الخطــاب، التمهيــد، 399/4.

  وقـد نقـل أبـو الوليـد الباجـي)5( إجمـاع الصحابة
عـى ذلـك فقال: ))ومما يدل عى ذلـك إجماع الصحابة؛ 
وذلـك أن كل مـن قـر منهم عـن رتبة الاجتهاد سـأل 
علـاء الصحابـة عن حكـم حادثة نزلـت، ولم ينكر عليه 
أحـد مـن الصحابـة، بـل أفتـوه فيـا سـأل مـن غـر نكر 

عليـه، ولا أمـر له بالاسـتدلال، فثبت ما قلنـاه(()6(.
كــا نقــل ابــن عبــد الــر عــدم اختــلاف العلــاء مــن 
ــه:  ــاق بقول ــا مســتند هــذا الاتف ــك، مبينً بعدهــم في ذل
))لم يختلــف العلــاء أن العامــة عليهــا تقليــد علائهــا)7(، 
وأنهــم المــرادون بقــول الله عــز وجــل: }فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ 
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لا تَعْلَمُــونَ{)8(، وأجمعــوا عــى أن  الذِّ
ــزه  ــق بمي ــن يث ــره مم ــد غ ــن تقلي ــه م ــد ل ــى لا ب الأعم
ــه  ــم ل ــن لا عل ــك م ــه، فكذل ــكلت علي ــة إذا أش بالقِبْل
ــد  ــن تقلي ــه م ــد ل ــه لا ب ــن ب ــا يدي ــى م ــر بمعن ولا ب

ــه(()9(. عالم
وممــا يــدل عــى ذلــك أيضًــا: ))علمنــا بــأن الناظــر 
والمســتدل يحتــاج إلى آلات مــن علــم أحــكام الكتــاب 
ــم  ــاب، وفه ــكام الخط ــه، وأح ــول الفق ــنةّ، وأص والس
البعيــدة  العلــوم  مــن  ذلــك  وغــر  العــرب،  كلام 
التنــاول، التــي لا يصــل إليهــا أكثــر النــاس مــع النظــر 
والاجتهــاد، وإن وصــل إليهــا بعضهــم، فبعــد البحــث 
والنظــر والمعانــاة العظيمــة والانفــراد بقــراءة العلــم 
والاشــتغال عــن كل معنــى بــه، ولــو كُلِّــف العامــة 
بهــذا كان فيــه قطــع للحــرث والنســل والتجــارات 
ــذا  ــه، وه ــاس إلا ب ــوال الن ــم أح ــا لا تت ــش وم والمعاي
ــف  ــة، وإذا لم تكل ــاع الأم ــاده بإجم ــف الله عب ــا لم يكل مم
المالكــي،  التجيبــي  ســعد  بــن  خلــف  بــن  ســليمان  هــو:   )5( 
المعــروف بأبــي الوليــد الباجــي، حافــظ وأصولــي وشــاعر 
ــى القضــاء فــي  ــد ســنة 403هـــ، وتولّ مــن علمــاء الأندلــس، ول
ــى،  ــاب المنتق ــاره: كت ــن آث ــنة 474هـــ. م ــي س ــس، وتوف الأندل
وإحــكام الفصــول فــي أحــكام الأصــول، وكتــاب التعديــل 
فيمــن روى عنــه البخــاري فــي الصحيــح. راجــع: ابــن خلــكان، 
وفيــات الأعيــان، 408/2، والذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، 

.344/3 الذهــب،  شــذرات  العمــاد،  وابــن   ،535/18
 )6( انظــر: الباجــي، إحــكام الفصــول، ص 643، وقــال أبــو حامــد 
الإســفراييني: ))ونقــل غيــر واحــد إجمــاع الصحابــة فمــن 
ــط، 282/6. ــر المحي ــي، البح ــر: الزركش ــه((. انظ ــم علي بعده
 )7( يقــول أبــو الوليــد الباجــي: ))إن فــرض العامــي الأخــذ بقــول 
العالِــم، وإنمــا نســميه تقليــدًا علــى ســبيل المجــاز والاتســاع، 
وإلا فهــذا فرضــه، والــذي إذا فعلــه فقــد أدّى الواجــب عليــه((. 

انظــر: الباجــي، إحــكام الفصــول، ص 642.
 )8( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.

ــه، 989/9،  ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر، جام ــد الب ــن عب ــر: اب  )9( انظ
وابــن   ،282/6 المحيــط،  البحــر  الزركشــي،  وراجــع: 
ــر، 540/4، والشــثري، التقليــد  النجــار، شــرح الكوكــب المني

.191 ص  وأحكامــه، 
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ــا  العامــة آلات الاجتهــاد ولم تقــدر عليهــا، وقــد علمن
نــزول الحــوادث بهــا، فــلا بــد لهــا مــن الرجــوع في ذلــك 

إلى العلــاء(()1(.
ــؤال  ــل الس ــى فض ــة ع ــنةّ النبوي ــن الس ــة م والأدل
عــن الأحــكام الشرعيــة كثــرة، أوردت جملــة منهــا في 

ــد. ــن التمهي ــث م ــب الثال المطل
وهنــاك مــن أهــل العلــم مــن منــع التقليــد، وأجــاز 
ــة)2(  ــن تيمي ــم اب ــه، ومنه ــم بدليل ــن الحك ــتفتاء ع الاس
وابــن القيــم والشــوكان)3( وبعــض شــيوخ المعتزلــة 

البغداديــن)4(.
أن  الله  بــنّ  ))قــد  قــال:  فقــد  تيميــة،  ابــن  أمــا 
ــا  ــاع م ــد إلى اتب ــذا التقلي ــن ه ــراض ع ــب الإع الواج
أنــزل الله عــى رســله؛ فإنهــم حجــة الله التــي أعــذر بهــا 

خلقــه(()5(. إلى 
وقــال في جــواز الاســتفتاء إذا اقــترن بقصــد اتبــاع 
الأدلــة: ))وأمــا تقليــد العــالم حيــث يجــوز: فهــو بمنزلــة 

اتبــاع الأدلــة المتغلبــة عــى الظــن(()6(.
وأمــا ابــن القيــم فإنــه حــدد التقليــد الممنــوع في 
وراجــع:   .643 ص  الفصــول،  إحــكام  الباجــي،  انظــر:   )1( 
وابــن حمــدان، صفــة   ،106/5 الأدلــة،  الســمعاني، قواطــع 
الفتــوى، ص 54،  وأبوالخطــاب الكلوذانــي، التمهيــد، 400/4، 

.540/4 المنيــر،  النجــار، شــرح الكوكــب  وابــن 
 )2( هــو: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن تيميــة، تقــي 
المفسّــر،  الدمشــقي، الإمــام  الحرانــي  العبــاس  أبــو  الديــن 
ــنة 661هـــ،  ــد س ــدّث، ول ــظ المح ــول، والحاف ــه الأص والفقي
وتوفــي ســنة 728هـــ. مــن آثــاره فــي الأصــول: قاعــدة غالبهــا 
وقاعــدة  للأحــكام،  النصــوص  وشــمول  الفقهــاء،  أقــوال 
العمــدة شــرح  الفقــه:  وفــي  اليقيــن،  يفيــد  الواحــد   خبــر 
فتــاواه  مــن  كثيــرة  جملــة  جمعــت  وقــد  الديــن،  لموفــق 
فــي مجمــوع الفتــاوى الشــهير. راجــع: الصفــدي، الوافــي 
ــة،  ــدرر الكامن ــقلاني، ال ــر العس ــن حج ــات، 15/7، واب للوفي

.80/6 الذهــب،  شــذرات  العمــاد،  وابــن   ،154/1
 )3( راجع: الشــوكاني، إرشاد الفحول، ص 268.

الشــوكاني  بــن محمــد  بــن علــي  والشــوكاني هــو: محمــد 
ــنة  ــولان س ــد بخ ــه، ول ــد الل ــو عب ــي، أب ــم الصنعان ــي ث الخولان
1173هـــ، ونشــأ بصنعــاء، وولــي القضــاء، وهــو مفسّــر ومحدّث 
وفقيــه وأصولــي وأديــب، توفــي ســنة 1250هـــ. مــن آثــاره: فتــح 
القديــر الجامــع بيــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، 
وإرشــاد الفحــول فــي الأصــول، والســيل الجــرّار المتدفــق 
ــدر  ــوكاني، الب ــع: الش ــه. راج ــي الفق ــار ف ــق الأزه ــى حدائ عل
الطالــع، 214/2، والقنوجــي، التــاج المكلــل مــن جواهــر مآثــر 
الطــراز الآخــر والأول، ص 452، وإســماعيل البغــدادي، هديــة 

العارفيــن، 365/2.
 )4( نقــل ذلــك عنهــم أبــو الحســين البصــري وخالفهــم آخــذًا بــرأي 
الجمهــور بالجــواز. راجــع: أبــو الحســين البصــري، المعتمــد، 

.360/2
 )5( انظر: ابــن تيمية، مجموع الفتاوى، 16/20.

 )6( انظر: المرجع الســابق، 17/20.

ثلاثــة أنــواع: 
وعــدم  الله  أنــزل  عــا  الإعــراض  ))الأول: 
ــد  ــان: تقلي ــاء. والث ــد الآب ــاءً بتقلي ــه اكتف الالتفــات إلي
بقولــه.  يؤخــذ  أهــل لأن  أنــه  المقلــد  يعلــم  مــن لا 
ــل  ــور الدلي ــة وظه ــام الحج ــد قي ــد بع ــث: التقلي والثال
والنــوع  هــذا  بــن  والفــرق  ــد،  المقلَّ خــلاف  عــى 
ــد قبــل تمكنــه مــن العلــم والحجــة،  الأول: أن الأول قلَّ
ــذم  ــو أولى بال ــه؛ فه ــة ل ــور الحج ــد ظه ــد بع ــذا قلّ وه
ومعصيــة الله ورســوله. وقــد ذم الله ســبحانه هــذه 
التقليــد في غــر موضــع مــن  الثلاثــة مــن   الأنــواع 

كتابه(()7(.
ــازه  ــد أج ــه فق ــم بدليل ــن الحك ــتفتاء ع ــا الاس وأم
ــا  ــاع م ــده في اتب ــذل جه ــن ب ــد م ــا تقلي ــه: ))وأم بقول
ــو  ــن ه ــه م ــد في ــه، فقلَّ ــه بعض ــي علي ــزل الله، وخف أن
أعلــم منــه، فهــذا محمــود غــر مذمــوم، ومأجــور غــر 

مــأزور(()8(.
 وأمــا الشــوكان فلأنــه يــرى المنــع مــن التقليــد 
الــذي هــو: ))قبــول رأي مــن لا تقــوم بــه الحجــة بــلا 
حجــة(()9(، فإنــه يقــول عــن ســؤال العــالم عــن المســألة 
التــي تعــرض لــه فيفتيــه بالنصــوص التــي يعرفهــا مــن 
التقليــد في شيء((،  مــن  الكتــاب والســنةّ: ))ليــس 
ولــذا فإنــه يــرى جــوازه لمــن لم يقدر عــى الاجتهــاد)10(.
البغداديــن  مــن  المعتزلــة  شــيوخ  بعــض  حتــى 
ــم  ــري)11( منعه ــن الب ــو الحس ــم أب ــل عنه ــن نق الذي

 )7( انظــر: ابن القيم، إعلام الموقعين، 168/2.
 )8( انظر: المرجع الســابق، 169/2.

 )9( انظر: الشــوكاني، إرشاد الفحول، ص 265.
 )10( انظــر: المرجــع الســابق، ص 268، ومــن يقــرأ كلام الإمــام 
الشــوكاني، فــي بدايــة كلامــه عــن هــذه المســألة ربمــا يقــع فــي 
الوهــم فــي نقلــه عــن القرافــي نســبة القــول بعــدم جــواز التقليــد 
إلــى مذهــب مالــك وجمهــور العلمــاء، حيــث قــال: ))فذهــب 
قــال  مطلقًــا،  يجــوز  لا  أنــه  إلــى  العلــم  أهــل  مــن  جماعــة 
القرافــي: مذهــب مالــك وجمهــور العلمــاء وجــوب الاجتهــاد 
وإبطــال التقليــد((. انظــر: الشــوكاني، إرشــاد الفحــول، ص 
لا  إنــه  بوضــوح  تبيّــن  القرافــي  كلام  إلــى  وبالرجــوع   ،267
ــذا  ــد، وه ــا المجته ــد، وإنم ــن التقلي ــع م ــي بالمن ــد العام يقص
ــه يقــول فيــه: ))الــذي تنــزل بــه الواقعــة إن كان عاميًّــا وجــب  نصُّ
عليــه الاســتفتاء، وإن كان عالمًــا لــم يبلــغ درجــة الاجتهــاد قــال: 
ــغ درجــة الاجتهــاد  ــه الاســتفتاء، وإن بل ــه يجــوز ل ــرب أن فالأق
ــى  ــوا عل ــد اتفق ــم فق ــه حك ــى ظن ــب عل ــد وغل ــد اجته وكان ق
تعيينــه فــي حقــه، وإن كان لــم يجتهــد فأكثــر أهــل الســنة علــى 
أنــه لا يجــوز لــه التقليــد وهــو مذهــب مالــك((. انظــر: القرافــي، 

ــرحه، ص 443. ــع ش ــول م ــح الفص تنقي
 )11( راجع: أبو الحســين البصري، المعتمد، 359/2.

ــب،  ــن الطي ــي ب ــن عل ــد ب ــو: محم ــري ه ــين البص ــو الحس وأب
المعــروف بأبــي الحســين البصــري، المتكلــم علــى مذهــب 
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مــن تقليــد العامــي للعــالم في فــروع الشريعــة، لم يمنعــوا 
ذلــك مطلقًــا، بــل قالــوا: ))لا يجــوز لــه أن يأخــذ بقولــه 

إلا بعــد أن يبــنّ لــه حجتــه(()1(.
أن  ـ  أعلــم  والله  ـ  لي  ظهــر  فالــذي  هــذا،  وعــى 
ــؤال  ــي بس ــى العام ــتفتاء ع ــنّ الاس ــرى تع ــع ي الجمي
العــالِم عــن حكــم الحادثــة التــي وقعــت لــه وهــو محتــاج 
يــرون  الجمهــور  أن  ســوى  حكمهــا)2(،  معرفــة  إلى 
ــو لم يبــن حجــة الحكــم،  جــواز الأخــذ عــن العــالم ول
ــم والشــوكان ـ  ــن القي ــة واب ــن تيمي ــا الآخــرون كاب أم
ــان الحكــم  ــة فاشــترطوا بي رحمهــم الله ـ وبعــض المعتزل
بدليلــه؛ ليكــون الاتبــاع للدليــل دون مــن أفتــى بالحكم 

ــه)3(. ــتند إلي المس
تعــنّ  في  العلــم  أهــل  جمهــور  حســب  وإن 
الاســتفتاء عــى العامــي عمومًــا أن الأمــر بالســؤال 
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ  في قولــه ســبحانه: }فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
لا تَعْلَمُــونَ{)4( عــامٌّ لم يشــترط فيــه تبــنّ المســتند، 
وأنــه يتكــرر بتكــرر شرطــه، وعلــة الأمــر بالســؤال 
ــي  ــه الت الجهــل)5(، فمتــى جهــل العامــي بحكــم واقعت
ــن،  ــذا الف ــي ه ــم ف ــار إليه ــم المش ــد أئمته ــو أح ــة، وه المعتزل
توفــي  كبيــر،  اطــلاع  ولــه  ذكاءً،  يتوقــد  بليغًــا،  كان فصيحًــا 
ســنة: 436هـــ. مــن آثــاره: المعتمــد فــي أصــول الفقــه، وتصفــح 
الأدلــة، وغــرر الأدلــة، وشــرح الأصــول الخمســة. راجــع: 
ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، 271/4، الذهبــي، ســير أعــلام 
النبــلاء، 587/17، ابــن العمــاد، شــذرات الذهــب، 259/3، 

والقنوجــي، أبجــد العلــوم، 77/1.
 )1( انظــر: أبــو الحســين البصــري، المعتمــد، 360/2، كمــا نقــل عــن 
أبــي علــي الجبائــي أنــه أبــاح للعامــي تقليــد العالــم فــي مســائل 
ــاد،  ــائل الاجته ــن مس ــس م ــا لي ــروع، دون م ــن الف ــاد م الاجته
وقــد أجــاب الــرازي عــن هــذا بقولــه: ))أنــا لــو كلفنــاه أن يفصــل 
ــه  ــاد؛ لأن ــل الاجته ــن أه ــون م ــاه أن يك ــا ألزمن ــن لكنّ ــن البابي بي
إنمــا يفصــل بينهمــا أهــل الاجتهــاد، فيعــود المحــذور((. انظــر: 

ــرازي، المحصــول، 80/6. الفخــر ال
 )2( راجــع: ابن حمدان، صفة الفتوى، ص 68.

التقليــد  حكــم  فــي  التفصيــل  وأمــا  الاســتفتاء،  حكــم  هــذا   )3( 
ــة:  ــع الآتي ــي المراج ــه ف ــم في ــم وأدلته ــل العل ــوال أه ــع أق فراج
ــر، جامــع  ــد الب ــر 247/4، وابــن عب ــر بادشــاه، تيســير التحري أمي
989/9، والباجــي، إحــكام الفصــول،  العلــم وفضلــه،  بيــان 
ــى علــم الأصــول،  ــن جــزي، تقريــب الوصــول إل ص 643، واب
 ،443 ص  الفصــول،  تنقيــح  شــرح  والقرافــي،   ،455 ص 
والغزالــي، المســتصفى، 386/2، والفخــر الــرازي، المحصول، 
73/6، والآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 451/4، 
البحــر  والزركشــي،   ،106/5 الأدلــة،  قواطــع  والســمعاني، 
 ،68 ص  الفتــوى،  صفــة  حمــدان،  وابــن   ،282/6 المحيــط، 
ــلام  ــم، إع ــن القي ــاوى، 15/20، واب ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي واب
الموقعيــن، 168/2، وابــن النجــار، شــرح الكوكــب المنيــر، 

.360/2 المعتمــد،  البصــري،  الحســين  539/4، وأبــو 
 )4( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.

 )5( راجع: ابن النجار، شــرح الكوكب المنير، 540/4.

ــة إلى  ــه، بالإضاف ــؤال عن ــه الس ــب علي ــه وج ــت ب حلّ
مــا تقــدم مــن ذكــر إجمــاع الصحابــة  ومــن بعدهــم 
عــى تعــنّ الاســتفتاء عــى العامــي فيــا يعــرض عليــه 
مــن المســائل الفرعيــة واحتــاج إلى معرفــة الحكــم فيهــا، 
ــا في غــر ذلــك ممــا  وإن كان الاســتفتاء في حقــه مندوبً
يريــد التــزود منــه مــن العلــم الشرعــي)6(، بدلالــة قولــه 

ســبحانه: }وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْــا{)7(.
قــال الإمــام الشــاطبي)8(: ))فتــاوى المجتهديــن 
إلى  بالنســبة  الشرعيــة  كالأدلــة  العــوام  إلى  بالنســبة 
المجتهديــن، والدليــل عليــه: أن وجــود الأدلــة بالنســبة 
ــتفيدون  ــوا لا يس ــواء إذا كان ــا س ــن وعدمه إلى المقلدي
ــة والاســتنباط مــن  منهــا شــيئًا، فليــس النظــر في الأدل
ــالى:  ــال تع ــد ق ــة، وق ــم ألبت ــك له ــوز ذل ــأنهم ولا يج ش
تَعْلَمُــونَ{)9(،  كُنتُْــمْ لا  إنِْ  كْــرِ  الذِّ أَهْــلَ  }فَاسْــأَلُوا 
ــد غــر عــالم، فــلا يصــح لــه إلا ســؤال أهــل  والمقلِّ
عــى  الديــن  أحــكام  في  مرجعــه  وإليهــم  الذكــر، 
الشــارع،  مقــام  لــه  القائمــون  إذن  فهــم  الإطــلاق، 

وأقوالهــم قائمــة مقــام الشــارع(()10(.

ــالم  ــن الع ــادر م ــتفتاء الص ــم الاس ــاني: حك ــب الث المطل
ــد  ــر المجته غ

العــالم غــر المجتهــد هــو الــذي ربــا يكــون متمكنًــا 
مــن الاجتهــاد في بعــض الأمــور وعاجــزًا عــن بعضهــا 
إلا بتحصيــل علــم عــى ســبيل الابتــداء كعلــم النحــو 
في مســألة نحويــة، وعلــم صفــات الرجــال وأحوالهــم 

في مســألة خرية)11(.
وقــد اختلــف الأصوليــون في حكــم اســتفتاء العــالم 
غــر المجتهــد، والخــلاف فيــه ليــس بعيــدًا عــن الخــلاف 

 )6( راجــع: الزيبــاري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 173.
 )7( من الآية رقم )114( من ســورة طه.

اللخمـي  إسـحاق  أبـو  محمـد  بـن  موسـى  بـن  إبراهيـم  هـو:   )8( 
الغرناطـي، الشـهير بالشـاطبي، محـدّث وفقيـه وأصولـي ونظّار 
ولغـوي، مـن أئمـة المالكية، توفي سـنة 790هـ. من آثاره: شـرح 
والإنشـادات،  والإفـادات  النحـو،  فـي  الخلاصـة  علـى  جليـل 
وعنوان التعريف بأسـرار التكليف وهـو المعروف بالموافقات، 
والاعتصـام فـي الحـوادث والبدع. راجع: إسـماعيل البغدادي، 
هديـة العارفين، 18/1، والزركلي، الأعـلام، 175/1، وكحالة، 

معجـم المؤلفيـن، 77/1.
 )9( من الآية رقم )43( من ســورة النحل. 

 )10( انظر: الشــاطبي، الموافقات، 292/4.
 )11( راجــع: الغزالــي، المســتصفى، 384/2، وأميــر بادشــاه، تيســير 
ــم  ــى عل ــول إل ــب الوص ــزي، تقري ــن ج ــر، 246/4، واب التحري
 ،637 456، والباجــي، إحــكام الفصــول، ص  الأصــول، ص 

ــل، ص 220. ــول والأم ــى الوص ــب، منته ــن الحاج واب
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في العامــي)1(؛ ولــذا جعــل بعــض الأصوليــن الــكلام 
فيهــا واحــدًا)2(.

ــه  ــذه حال ــنْ ه ــردد مَ ــزالي)3( ت ــام الغ ــن الإم ــد ب وق
ــه منهــا  ــم أوضــح الأشــبه ب ــن العامــي والمجتهــد، ث ب
بقولــه: ))فهــذا مــن حيــث حصّــل بعــض العلــوم 
واســتقل بهــا لا يشــبه العامــي، ومــن حيــث إنــه لم 
ــي  ــق بالعام ــي، فيلح ــو كالعام ــم فه ــذا العل ــل ه يحصِّ
أو بالعــالم، فيــه نظــر، والأشــهر والأشــبه أنــه كالعامــي، 
وإنــا المجتهــد هــو الــذي صــارت العلــوم عنــده بالقــوة 
القريبــة، أمــا إذا احتــاج إلى تعــب كثــر في التعلــم بعــد، 
فهــو في ذلــك الفــن عاجــز، وكــا يمكنــه تحصيلــه، 
ــل يجــوز  ــم، ولا يلزمــه، ب ــه التعل ــا يمكن فالعامــي أيضً

ــاد(()4(. ــرك الاجته ــه ت ل
وفي المسألة قولان: 

القــول الأول: جــواز الاســتفتاء في حقــه، وهــو قول 
المحققــن مــن الأصوليــن كــا نســبه إليهــم الآمــدي)5( 
ــاد، وإن  ــة الاجته ــه أهلي ــس ل ــن لي ــي وم ــال: العام فق
المعتــرة في الاجتهــاد،  العلــوم  لبعــض  ــلًا  كان محصِّ
يلزمــه اتبــاع قــول المجتهديــن، عنــد المحققــن مــن 

الأصوليــن)6(.

ــه الخــلاف الســابق((. انظــر:  ــال الزركشــي: ))ويجــيء علي  )1( ق
ــط، 284/6. ــر المحي ــي، البح الزركش

 )2( راجــع: فواتــح الرحمــوت، 402/2، والآمــدي، الإحــكام فــي 
أصــول الأحــكام، 450/4، وابــن الحاجــب، منتهــى الوصــول 
 ،284/6 المحيــط،  البحــر  والزركشــي،   ،220 والأمــل، ص 

ــوى، ص 68. ــة الفت ــن حمــدان، صف واب
الشــافعي،  الطوســي  محمــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  هــو:   )3( 
المعــروف بحجــة الإســلام أبــي حامــد الغزالــي، متكلــم وفقيــه 
وأصولــي، ولــد ســنة 450 هـــ، وتوفــي ســنة 505هـــ. مــن آثــاره: 
المســتصفى فــي أصــول الفقــه، وشــفاء العليــل فــي القيــاس 
والتعليــل، وأســاس القيــاس. راجــع: ابــن خلــكان، وفيــات 
الأعيــان، 216/4، والأســنوي، طبقــات الشــافعية، 242/2، 
وإســماعيل   ،322/19 النبــلاء،  أعــلام  ســير  والذهبــي، 

.79/2 العارفيــن،  هديــة  البغــدادي، 
 )4( انظر: الغزالي، المســتصفى، 384/2.

 )5( هــو: علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي، الفقيــه 
الأصولــي، الملقــب بســيف الديــن الآمــدي، انتقــل إلــى مذهــب 
ــد  ــم، ول ــاء العال ــن أذكي ــد م ــا، ويُع ــد أن كان حنبلي ــافعي بع الش
ــي  ــكام ف ــاره: الإح ــن آث ــنة 631هـــ. م ــي س ــنة 551هـــ، وتوف س
أصــول الأحــكام، أبــكار الأفــكار فــي علــم الــكلام. راجــع: ابــن 
ــات  ــبكي، طبق ــن الس ــان، 293/3، واب ــات الأعي ــكان، وفي خل
الشــافعية الكبــرى، 306/8، وابــن العمــاد، شــذرات الذهــب، 

.144/5
 )6( راجــع: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 450/4.

كا نسبه محمد أمن أمر بادشاه)7( إلى الجمهور)8(.
صفـات  ذكـر  أن  بعـد  الباجـي،  الوليـد  أبـو  قـال 
المجتهـد: ))فـإن قـرَّ عـن هـذه الخصـال، لم يكـن مـن 
أهـل الاجتهـاد، ولم يجـز الرجـوع إلى شيء مـن أقوالـه 
وفتاويـه؛ لأنـه إذا لم يكـن عالًمـا بـا اشـترطنا العلـم بـه، 
غـر  وذلـك  تخمينـًا،  قولـه  وكان  الاجتهـاد،  يمكنـه  لم 
يؤمـرون  الذيـن  ـة  العامَّ بمنزلـة  جائـز، وكان في ذلـك 
بتقليـد العلـاء، ويفـرض عليهـم اتباعهـم، ولا يسـوغ 
لهـم الحكـم باجتهادهـم، وما يغلـب عى ظنونهـم(()9(.
في  الاجتهـاد  عـن  بعجـزه  مـشروط  كلـه  وذلـك 
الواقعة التي حدثت له، وقد أشـار ابن عبد الشكور)10( 
إلى هـذا الـشرط بقولـه: ))غر المجتهـد المطلق ولو كان 
عالًمـا يلزمـه التقليـد لمجتهـد مـا فيـا لا يقـدر عليـه مـن 
الاجتهاديـات؛ أي عـى تحصيلـه ومعرفتـه فقـط لا فيـا 

يقـدر عـى تحصيلـه باجتهـاده(()11(.
واســتدلوا بــا اســتدلوا بــه في جــواز الاســتفتاء 
هــي  الاســتفتاء  مشروعيــة  في  العلــة  لأن  للعامــي؛ 
الجهــل بالحكــم، فمتــى وجــدت وجــد الحكــم، وذلــك 
ــرِ إنِْ  كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــه تعــالى: }فَاسْ مســتفاد مــن قول
بالــشرط  المقيّــد  ))والأمــر  تَعْلَمُــونَ{)12(،  كُنتُْــمْ لا 

بتكريــره(()13(.  يتكــرر 

 )7( هــو: محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري المعــروف بأميــر 
بادشــاه، فقيــه حنفــي محقــق مــن أهــل بخــارى، كان نزيــلًا 
ــاره:  ــل: 987هـــ. مــن آث ــي نحــو ســنة 972هـــ، وقي بمكــة، توف
تيســير التحريــر فــي شــرح التحريــر لابــن الهمــام، وتفســير 
ســورة الفتــح، ونجــاح الوصــول فــي علــم الأصــول، وشــرح 
الظنــون،  كشــف  خليفــة،  حاجــي  راجــع:  العراقــي.  ألفيــة 
 ،249/2 العارفيــن،  هديــة  البغــدادي،  وإســماعيل   ،358/1
المؤلفيــن،  معجــم  وكحالــة،   ،41/6 الأعــلام،  والزركلــي، 

.148/3
 )8( راجــع: أميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 246/4، والقرافــي، 
شــرح تنقيــح الفصــول، ص 443، والباجــي، إحــكام الفصــول، 
ص 637، وابــن جــزي، تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، 
ــي،  ــي، نفائــس الأصــول، 3935/9، والغزال ص 455، والقراف
ــط، 284/6،  ــر المحي ــي، البح ــتصفى 384/2، والزركش المس

وابــن حمــدان، صفــة الفتــوى، ص 68.
 )9( انظــر: الباجي، إحكام الفصول، ص ص 638-637.

 )10( هــو: محــب اللــه بــن عبــد الشــكور البهــاري الهنــدي الحنفــي، 
فقيــه وأصولــي ومنطقــي، تولــى القضــاء والملــك، وتوفــي 
ــاره: ســلم العلــوم فــي المنطــق، ومســلم  ســنة 1119هـــ. مــن آث
الثبــوت فــي أصــول الفقــه، والمغالطــة العامــة الــورود. راجــع: 
الأعــلام،  والزركلــي،   ،233/3 العلــوم،  أبجــد  القنوجــي، 

283/5، وكحالــة، معجــم المؤلفيــن، 17/3.
 )11( انظــر: ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، 402/2.

 )12( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.
ــل، ص 220. ــول والأم ــى الوص ــب، منته ــن الحاج ــر: اب  )13( انظ

ــح الرحمــوت، 403/2. ــن، فوات ــن نظــام الدي وراجــع: اب
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القــول الثــان: ))إنــا يلــزم التقليــد العــالم بــشرط أن 
تتبــنّ لــه الصحــة بدليلــه بــأن يظهــره لــه المجتهــد(()1(، 
ــد إلا بعــد  ــه مــن ذهــب إلى عــدم جــواز التقلي وقــال ب
تبــن الدليــل الــذي اســتند إليــه المجتهــد كا تقــدم ذلك 
في مســألة العامــي)2(، وأشــار إلى ذلــك الزركــي)3( 

بقولــه: ))ويجــيء عليــه الخــلاف الســابق(()4(.
واسـتدلوا: بأنـه يجـب عليـه معرفـة الحكـم بطريقه، 
بخـلاف  الأحـكام،  معرفـة  صلاحيـة  لديـه  لأن 

.)5 العامـي)
وأجيــب: بــأن الآيــة الكريمــة: }فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ 
ــن  ــة فيم ــاءت عامّ ــونَ{)6( ج ــمْ لا تَعْلَمُ ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ الذِّ
لا يعلــم ســواء أكان عاميــا صرفــا أم عالمــا ببعــض دون 
بعــض)7(، وأن ســبب الســؤال عــدم العلــم، فأينا يوجد 
ــور  ــم إن الجمه ــؤال، ث ــب الس ــد وج ــت يوج وأي وق
ــده اشــترطوا عــدم القــدرة عــى  في قولهــم بجــواز تقلي
الاجتهــاد ســواء أكان بشــكل كي أم جزئــي، أمــا عنــد 

قدرتــه عــى ذلــك فــلا يجيــزون ذلــك)8(.
غــر  العــالم  أن  ـ  أعلــم  والله  ـ  لي  يظهــر  والــذي 
المجتهــد مــا دام أنــه عجــز عــن الاجتهــاد والوصــول بــه 
إلى الحكــم في مســألة مــا، فإنــه يجــوز لــه اســتفتاء غــره 
ــر في  ــذا ظاه ــن وه ــن المجتهدي ــه م ــم من ــو أعل ــن ه مم
الاســتدلال بالآيــة الكريمــة التي اســتدل بهــا الجمهور.
العامــي  بــن  ـ أجــد فرقًــا  ـ والله أعلــم  غــر أن 
أو  مســألة  عليــه  انغلقــت  الــذي  والعــالم  ف  الــرِْ
أخــرى، مــن حيــث أخــذه للفتــوى ومســتندها ممــن هــو 
أعلــم منــه، فــإن كنــا لم نشــترط في العامــي أن يســأل عــن 
مســتند صحتهــا والنظــر فيهــا لعــدم قدرتــه عــى ذلــك، 
فــإن الأمــر يختلــف مــع العــالم غــر المجتهــد؛ فإنــا وإن 
ــه  ــم من ــو أعل ــن ه ــد لم ــتفتاء والتقلي ــن الاس ــه م لم نمنع

 )1( انظر: المرجع الســابق، 402/2.
 )2( راجع: مســألة العامي في هذا البحث.

ــن  ــدر الدي ــي، ب ــه الزركش ــد الل ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــو: محم  )3( ه
المصــري الشــافعي، فقيــه وأصولــي وأديــب، درّس وأفتــى، 
ــد  ــرى، ول ــة الصغ ــن بالغراف ــم الدي ــاه كري ــيخة خانق ــي مش وول
ســنة 745هـــ، وتوفــي ســنة 794هـــ. مــن آثــاره: البحــر المحيــط، 
ــي  ــور ف ــه، والمنث ــول الفق ــي أص ــا ف ــب كلاهم ــل الذه وسلاس
الــدرر  العســقلاني،  حجــر  ابــن  راجــع:  الفقهيــة.  القواعــد 
الكامنــة، 397/3، وابــن العمــاد، شــذرات الذهــب، 335/6، 

وإســماعيل البغــدادي، هديــة العارفيــن، 194/2.
 )4( انظر: الزركشــي، البحر المحيط، 284/6.

 )5( راجع: المرجع الســابق، 284/6.
 )6( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.

 )7( راجع: أمير بادشــاه، تيسير التحرير، 246/4.
 )8( راجــع: ابن نظام الدين، فواتح الرحموت، 403/2.

ــن  ــى م ــه لا يعف ــذٍ، إلا أن ــاد حينئ ــن الاجته ــزه ع لعج
إمعــان النظــر في الفتــوى التــي أخذهــا عنــه، والتبــرّ 
في مســتندها؛ لأنــه يملــك القــدرة في تبــن صحتــه 
مرهــون  هــذا  وكل  عليــه،  المجتهــد  يطلعــه  بعدمــا 
باســتطاعته عــى تبــنّ ذلــك، وهــذا مــن التقــوى التــي 
قُــوا الله مَــا  أمرنــا الله تعــالى بهــا في قولــه ســبحانه: }فَاتَّ

اسْــتَطَعْتُمْ{)9(.

المطلب الثالث: حكم الاستفتاء الصادر من المجتهد
صفــات  فيــه  توفــرت  مــن  بــه:  يــراد  المجتهــد 
المجتهــد و))صــارت العلــوم عنــده حاصلــة بالقــوة 
ــر،  ــب كث ــة إلى تع ــر حاج ــن غ ــل م ــن الفع ــة م القريب
بحيــث لــو بحــث عــن المســألة، ونظــر في الأدلــة: 

ــمٍ مــن غــره(()10(. اســتقل بهــا، ولم يفتقــر إلى تعلِّ
ولا يخلــو حــال المجتهــد في حكــم اســتفتائه وتقليده 

لغــره مــن حالن: 
وعــرف  المســألة  في  اجتهــد  قــد  يكــون  أن  إمــا  ـ  أ 
حكمهــا، فهــذا يحــرم في حقــه اســتفتاء أو تقليــد 
الظــن  يســاوي  بالإجمــاع)11(؛ لأن ظنــه لا  غــره 
الظنــن  بأقــوى  والعمــل  غــره،  مــن  المســتفاد 
واجــب، ومــن خالــفَ وحكــمَ بخــلاف ظنــه فقــد 

لغــره)12(.  مذهبًــا  كان  وإن  أثــم، 
ــن  ــألة، فللأصولي ــدُ في المس ــد بع ب ـ وإن كان لم يجته
أربعــة  في  إجمالهــا  يمكــن  قــولاً)13(  عــشر  أحــد 

 )9( من الآية رقم )16( من ســورة التغابن.
وراجــع:   .1008/3 الناظــر،  روضــة  قدامــة،  ابــن  انظــر:   )10( 

.384/2 المســتصفى،  الغزالــي، 
 )11( راجــع نقــل الإجمــاع فــي ذلــك فــي: ابــن نظــام الديــن، 
ــر،  ــر بادشــاه، تيســير التحري ــح الرحمــوت، 392/2، وأمي فوات
227/4، وابــن الحاجــب، منتهــى الوصــول والأمــل، ص 216، 
ــكام  ــدي، الإح ــول، 3935/9، والآم ــس الأص ــي، نفائ والقراف
فــي أصــول الأحــكام، 430/4، والفخــر الــرازي، المحصــول، 
ــة،  ــن قدام ــط، 285/6، واب ــر المحي ــي، البح 83/6، والزركش

ــر، 1008/3. ــة الناظ روض
والفخــر   ،3935/9 الأصــول،  نفائــس  القرافــي،  راجــع:   )12( 
ــول  ــي أص ــكام ف ــدي، الإح ــول 83/6، والآم ــرازي، المحص ال
،285/6 المحيــط،  البحــر  والزركشــي،   ،430/4  الأحــكام، 
وأبــو الخطــاب الكلوذانــي، التمهيــد، 411/4، وابــن قدامــة، 

.1009/3 الناظــر،  روضــة 
 )13( راجـع هـذه الأقـوال في: ابن نظـام الدين، فواتـح الرحموت، 
والغزالـي،   ،876/2 البرهـان،  والجوينـي،   ،392/2
 ،83/6 المحصـول،  الـرازي،  والفخـر   ،384/2 المسـتصفى، 
الإحـكام  والآمـدي،   ،285/6 المحيـط،  البحـر  والزركشـي، 
الكلوذانـي،  الخطـاب  وأبـو   ،430/4 الأحـكام،  أصـول  فـي 
 ،1008/3 الناظـر،  روضـة  قدامـة،  وابـن   ،408/4 التمهيـد، 
وابـن النجـار، شـرح الكوكـب المنيـر، 516/4، وأبـو الحسـين 
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 :)1 أقــوال)

القــول الأول: عــدم جــواز اســتفتاء المجتهــد وتقليــده 
ــا)2(، وإليــه ذهــب الأكثــرون)3(. لغــره مطلقً

مــن  بجملــة  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 
أهمهــا:  مــن  الأدلــة، 

قولـه تعـالى: }وَلا تَقْـفُ مَا لَيْـسَ لَكَ بـِهِ عِلْمٌ{)4(،   .1
))والمقلِّـد هـو قـافٍ، ومتَّبـعٌ بغر علـم(()5(.

ــذَا  بِهَ سُــلْطَانٍ  مِــنْ  عِندَْكُــمْ  }إنِْ  تعــالى:  قولــه   .2
أَتَقُولُــونَ عَــىَ اللهِ مَــا لا تَعْلَمُــونَ{)6(، وتقليد العالم 
ــم)7(.  ــه عل ــه ب ــس ل ــا لي ــاء م ــه اقتف ــزم من ــالم يل للع
وهُ إلَِى  ءٍ فَــرُدُّ قولــه تعــالى: }فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ  .3
وَالْيَــوْمِ  بــالله  تُؤْمِنـُـونَ  كُنتُــمْ  إنِْ  سُــولِ  وَالرَّ اللهِ 
الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا{)8(، والتقليــد 
فيــه عــدم الــرد إلى الله تعــالى ورســوله، ورد إلى 

غرهمــا)9(.
ــارِ{)10(،  ــا أُولِي الأبَْصَ وا يَ ــرُِ ــالى: }فَاعْتَ ــه تع قول  .4
والخطــاب  والاســتنباط،  بالتدبــر  أمــر  ))وهــذا 
مــع العلــاء(()11(، فــإن لم يــأتِ بــه يكــون تــاركًا 

للمأمــور بــه، فيكــون عاصيًــا)12(.
واســتدلوا بإجمــاع الصحابــة ؛ ))فإنهــم اختلفــوا   .5

 .366/2 البصري، المعتمد، 
ــي المحصــول، 83/6،  ــرازي ف ــن ال  )1( هكــذا أجملهــا فخــر الدي

ــط، 285/6. ــر المحي ــي البح ــي ف ــا الزركش له وفصَّ
 )2( راجـع: أمير بادشـاه، تيسـير التحريـر، 227/4، والباجي، إحكام 
الفصـول، ص 638، والآمـدي، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، 
والزركشـي،   ،83/6 المحصـول،  الـرازي،  والفخـر   ،430/4
البحـر المحيـط، 285/6، وأبـو الخطـاب الكلوذانـي، التمهيـد، 
408/4، وابـن قدامـة، روضـة الناظـر، 1008/3، وابـن النجـار، 

شـرح الكوكـب المنيـر، 516/4.
 )3( راجـع نسـبة هـذا القـول إلـى الأكثريـن فـي: ابـن نظـام الديـن، 
التحريـر،  تيسـير  بادشـاه،  وأميـر   ،393/2 الرحمـوت،  فواتـح 
 ،430/4 227/4، والآمـدي، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، 
روضـة  قدامـة،  وابـن   ،285/6 المحيـط،  البحـر  والزركشـي، 
الناظـر، 1008/3، ونسـبه القرافـي إلى أكثر أهل السـنةّ. راجع: 
القرافـي، شـرح تنقيـح الفصـول، ص 443، ونسـبه الـرازي إلى 
أكثـر أصحابهـم، راجـع: الفخـر الـرازي، المحصـول، 83/6.

 )4( من الآية رقم )36( من ســورة الإسراء.
 )5( انظــر: الباجي، إحكام الفصول، ص 638.

 )6( من الآية رقم )68( من ســورة يونس.
 )7( راجــع: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 434/4.

 )8( من الآية رقم )59( من ســورة النساء.
 )9( راجــع: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 434/4.

 )10( من الآية رقم )2( من ســورة الحشر.
وراجــع:   .1011/3 الناظــر،  روضــة  قدامــة،  ابــن  انظــر:   )11( 

.434/4 الأحــكام،  أصــول  فــي  الإحــكام  الآمــدي، 
 )12( راجــع: الفخر الرازي، المحصول، 84/6.

ــم  ــائل، فل ــن المس ــك م ــر ذل ــول وغ ــد والع في الج
يكــن  ولم  الاجتهــاد،  في  بعضًــا  بعضهــم  ــد  يُقلِّ
ــاده  ــك إلا باجته ــولٌ في ذل ــه ق ــن ل ــم م ــن علائه م

ــه(()13(. ومناظــرة علي
6. وأوجــز الآمــدي عمــدة أصحــاب هــذا القــول 
في الاســتدلال بقولــه: ))والمعتمــد في المســألة أن 
ــد حكــم شرعــي، ولا  يقــال: القــول بجــواز التقلي
ــل،  ــك الدلي ــل، والأصــل عــدم ذل ــه مــن دلي ــدَّ ل ب
فمــن ادّعــاه يحتــاج إلى بيانــه، ولا يلــزم مــن جــواز 
ــل إلى  ــن التوصّ ــز ع ــي العاج ــق العام ــك في ح ذل
تحصيــل مطلوبــه مــن الحكــم جــواز ذلــك في حــق 
مــن لــه أهليــة التوصّــل إلى الحكــم، وهــو قــادر 
ــه(( )14(. ــد في ــو مقلِّ ــا ه ــمُّ مم ــه أت ــه ب ــه، ووثوق علي

القـول الثـاني: جـواز اسـتفتاء المجتهـد وتقليـده لغـره 
مطلقًـا، وهـو روايـة عـن الإمـام أبي حنيفـة)15(، وإليـه 
راهويـه)17(  بـن  وإسـحاق  الثـوري)16(  سـفيان  ذهـب 

تعـالى)18(. الله  رحمهـا 
 )13( انظــر: الباجي، إحكام الفصول، ص 639.

 )14( انظــر: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 432/4، 
والفخــر   ،228/4 التحريــر،  تيســير  بادشــاه،  أميــر  وراجــع: 

.85/6 المحصــول،  الــرازي، 
 )15( راجــع: ابــن نظــام الديــن، فواتــح الرحمــوت، 393/2، وأميــر 

بادشــاه، تيســير التحريــر، 228/4.
الثـوري  اللـه  أبوعبـد  مسـروق،  بـن  سـعيد  بـن  سـفيان  هـو:   )16( 
الكوفـي، ولـد سـنة 95هـ، وقيـل: 96هـ، وقيـل: 97هــ، كان إمامًا 
فـي علـم الحديـث وغيره مـن العلـوم، وأجمـع الناس علـى دينه 
توفـي  المجتهديـن،  الأئمـة  أحـد  وثقتـه، وهـو  وورعـه وزهـده 
سـنة 161هــ، وقيـل: 162هــ، والأول أصـح. راجـع: أبـو نعيـم 
وفيـات  خلـكان،  وابـن   ،356/6 الأوليـاء،  حليـة  الأصفهانـي، 

.229/7 النبـلاء،  أعـلام  سـير  والذهبـي،   ،386/2 الأعيـان، 
ــر  ــن مط ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن مَخْلَ ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــو: إس  )17( ه
ــه،  ــن راهوي ــروف باب ــروزي، المع ــوب الم ــو يعق ــي، أب الحنظل
نزيــل نيســابور، وأحــد أئمــة المســلمين وعلمــاء الديــن، اجتمــع 
لــه الحديــث والفقــه والحفــظ والصــدق والــورع والزهــد، 
ــى  ــاد إل ــام، وع ــن والش ــاز واليم ــراق والحج ــى الع ــل إل ورح
خراســان، توفــي ليلــة نصــف شــعبان، ســنة 238 هـــ. مــن آثــاره: 
ــير.  ــاب التفس ــند، وكت ــاب المس ــه، وكت ــي الفق ــنن ف ــاب الس كت
والســيوطي،   ،379/1 الكبيــر،  التاريــخ  البخــاري،  راجــع: 
طبقــات الحفــاظ، ص 210، والذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، 

358/11، وابــن النديــم، الفهرســت، ص 286.
641، والقرافــي،  الفصــول، ص  الباجــي، إحــكام   )18( راجــع: 
شــرح تنقيــح الفصــول، ص 443، والآمــدي، الإحــكام فــي 
البحــر  والزركشــي،   ،430/4 للآمــدي،  الأحــكام  أصــول 
التمهيــد،  الكلوذانــي،  الخطــاب  وأبــو   ،286/6 المحيــط، 

.408 /4
ونقــل غيــر واحــد أن هــذا قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
أورد ذلــك القرافــي والآمــدي، وكــذا ابــن النجــار إلا أنــه بيّــن 
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مــن  بجملــة  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 
أهمهــا: مــن  الأدلــة، 

ــمْ لا  ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــالى: }فَاسْ ــه تع قول  .1
ــه  ــى درجات ــؤال، وأدن ــر بالس ــونَ{)1(، ))أم تَعْلَمُ
جــواز اتبــاع المســؤول واعتقــاد قولــه، وليــس المــراد 
بــه مــن لم يعلــم شــيئًا أصــلًا، بــل مــن لم يعلــم تلــك 
ــه  ــت ل ــألة وإن كان ــد في المس ــن لم يجته ــألة، وم المس
أهليــة الاجتهــاد فيهــا غــر عــالم بهــا، فــكان داخــلًا 
ذلــك:  عــن  وأجيــب  الآيــة(()2(.  عمــوم  تحــت 
ليــس  الذيــن  العامــة  بســؤال  تختــص  الآيــة  أن 
المختصــن  العلــم  لأهــل  للاجتهــاد  أهليــة  لهــم 
ــؤال  ــم بس ــل العل ــر أه ــى أم ــا ع ــة له ــه، ولا دلال ب
ــن  ــك م ــائل أولى بذل ــس الس ــه لي ــم؛ فإن ــل العل أه

المســؤول)3(.
ــوا اللهَ  ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى: }يَ ــه تع قول  .2
مِنكُْــمْ{)4(،  الأمَْــرِ  وَأُوْلِي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا 
))وهــذا أمــر عــام بطاعــة العلــاء؛ لأنهــم أولــو 
الأمــر، فوجــب دخــول العامــة والعلــاء فيــه(()5(. 

وأجيــب عنــه بجوابــن: 
ــأولي الأمــر: الــولاة بالنســبة  الأول: أن المــراد ب
إلى الرعيّــة، والمجتهديــن بالنســبة إلى العــوام، بدليل 
أنــه أوجــب الطاعــة لهــم، واتبــاع المجتهــد للمجتهد 
ــت  ــلًا تح ــون داخ ــلا يك ــاع، ف ــب بالإجم ــر واج غ

ــة)6(. عموم الآي
والثــان: أنــا إذا أجمعنــا عــى أن أولي الأمــر: 
باتباعهــم  المأمــور  يكــون  أن  وجــب  العلــاء، 
غرهــم، فصــارت الآيــة دلالــة للانعــن عــى المنــع 

مــن تقليــد العــالِم للعــالِم)7(.

الصحيــح هــو القــول بالمنــع. راجــع: الآمــدي، الإحــكام فــي 
أصــول الأحــكام، 430/4، والقرافــي، شــرح تنقيــح الفصــول، 

ص 443، وابــن النجــار، شــرح الكوكــب المنيــر، 516/4.
 )1( من الآية رقم )43( من ســورة النحل.

 ،432/4  )2( انظــر: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
ــي،  ــر، 230/4، والباج ــير التحري ــاه، تيس ــر بادش ــع: أمي وراج
إحــكام الفصــول، 642، والفخــر الــرازي، المحصــول، 86/6، 

ــر، 1010/3. ــة الناظ ــة، روض ــن قدام واب
راجــع: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 432/4،   )3( 

وأميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 230/4.
 )4( من الآية رقم )59( من ســورة النساء.

 )5( انظــر: الباجــي، إحــكام الفصــول، 641. وراجــع: الآمــدي، 
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 432/4، والفخــر الــرازي، 
المحصــول، 86/6، وابــن قدامــة، روضــة الناظــر، 1009/3.
 )6( راجــع: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 433/4، 

وابــن قدامــة، روضــة الناظــر، 1010/3.
 )7( راجــع: الباجي، إحكام الفصول، ص 641.

ــة : وهــو أن عمــر بــن  اســتدلوا بإجمــاع الصحاب  .3
ــب، ولم  ــن أبي طال ــي ب ــول ع ــع إلى ق ــاب رج الخط
ــد كان  ينكــر ذلــك أحــدٌ مــن الصحابــة، مــع أن المقلِّ
أهــلًا للاجتهــاد، فصــار ذلــك إجماعًــا)8(. وأجيــب 
ــدًا لعــي فيــا ذهــب  عنــه: أن عمــر لم يكــن مقلِّ
إليــه؛ بــل لأنــه اطلــع مــن قولــه عــى دليــل أوجــب 

ــه)9(. ــه إلي رجوع
اســتدلوا مــن المعقــول: وهــو أنــه لا يقــدر باجتهــاده   .4
عــى غــر الظــن، واتبــاع المجتهــد فيــا ذهــب إليــه 
ــات،  ــه في الشرعي ــول ب ــن معم ــن، والظ ــدٌ للظ مفي
ــو  ــه ل ــه: أن ــب عن ــزًا. وأجي ــه جائ ــه في ــكان اتباع ف
اه اجتهــاده إلى حكــم، لم يجــز لــه تقليــد  اجتهــد وأدَّ
غــره في خــلاف مــا أداه إليــه اجتهــاده إجماعًــا، 
ــكان  ــد مــع عــدم الاجتهــاد، ل ــه التقلي ــو جــاز ل فل
ــه لا يجــوز  ــدلاً عــن اجتهــاده، والأصــل أن ــك ب ذل
ــدل)10(. ــل المب ــكان تحصي ــع إم ــدل م ــدول إلى الب الع

ثانيــة  عــى  واختلفــوا  التفصيــل،  الثالــث:  القــول 
مذاهــب

1. فمنهــم مــن قــال بجــواز تقليــد الصحابــة  فقــط، 
وهــو منقــول عــن الإمــام الشــافعي في القديــم)11(.

2. ومنهــم مــن قــال بجــواز تقليــد الصحابــة  بــشرط 
أن يكــون أرجــح في نظــره مــن غــره، فــإن اســتووا 
في نظــره فيهــا تخــرّ في التقليــد لمــن شــاء منهــم، ولا 
يجــوز تقليــد مــن ســواهم، وعــزاه ابــن الحاجــب)12( 
 )8( راجــع: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 432/4، 

.86/6 المحصــول،  الــرازي،  والفخــر 
ومــن رجــوع عمــر بــن الخطــاب إلــى قــول علــي بــن أبــي طالــب 
مــا أورده ابــن عبــد البــر بقولــه: ))روى قتــادة عــن أبــي حــرب 
ــع إلــى عمــر امــرأة ولــدت  ــه رُفِ ــه أن ــن أبــي الأســود، عــن أبي اب
لســتة أشــهر، فهــمَّ عمــر برجمهــا، فقــال لــه علــي: ليــس ذلــك 
ــنَّ  ــنَ أَوْلادَهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــل: }وَالْوَالِ ــز وج ــه ع ــال الل ــك، ق ل
حَوْلَيْــنِ كَامِلَيْــنِ{، وقــال: }وَحَمْلُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلاثُــونَ شَــهْرا{، 
لا رجــم عليهــا، فخلّــى عمــر عنهــا، فولــدت مــرة أخــرى لذلــك 
ــه،  ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر، جام ــد الب ــن عب ــر: اب ــد((. انظ الح
920/2. وراجــع أمثلــة أخــرى فــي الموضــع نفســه مــن الكتــاب.
 )9( راجــع: الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 432/4، 

وابــن قدامــة، روضــة الناظــر، 1010/3.
ــكام، 433/4،  ــول الأح ــي أص ــكام ف ــدي، الإح ــع: الآم  )10( راج
وأميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 230/4، وابــن قدامــة، روضــة 

الناظــر، 1009/3.
والزركشــي،   ،83/6 المحصــول،  الــرازي،  الفخــر  راجــع:   )11( 
البحــر المحيــط، 286/6، وابــن نظــام الدين، فواتــح الرحموت، 

.393/2
 )12( هــو: عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يونــس الكــردي 
ــب،  ــن الحاج ــروف باب ــي، المع ــري المالك ــم المص ــي ث الدوين
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إلى الإمــام الشــافعي)1(.
ومنهــم مــن قــال بجــواز تقليــد الصحابــة والتابعــن   .3
قبلهــم  ومــن  هــؤلاء  واســتدل  غرهــم)2(.  دون 
ــاء  ــنة الخلف ــنتي وس ــم بس ــه ×: )عليك ــل قول بمث
ــذ()3(،  ــا بالنواج ــوا عليه ــن، عض ــدين المهدي الراش
وهــذا أمــر باتباعهــم  دون غرهــم)4(. وأجيــب عنه: 
ــرتهم في  ــزام بس ــراد الالت ــون الم ــل أن يك ــه يحتم أن
العــدل والإنصــاف، والانقيــاد للحــق، والبعــد عــن 

ــا)5(. الدني
ــم  ــو أعل ــن ه ــد م ــواز أن يقل ــال بج ــن ق ــم م ومنه  .4
منــه، ولا يقلــد مــن هــو مثلــه، ســواء أكان مــن 
الصحابــة أم غرهــم، وهــو منقــول عــن الإمــام 

مقــرئ  وهــو  هـــ،   570 ســنة  ولــد  الديــن،  بجمــال  الملقــب 
وأصولــي وفقيــه ونحــوي، مــن أذكيــاء العالــم، انتقــل إلى دمشــق 
ودرّس بجامعهــا، وتخــرّج بــه الأصحــاب، توفــي ســنة 646هـــ. 
ــر  ــو، ومختص ــي النح ــا ف ــرحها ونظمه ــة وش ــاره: الكافي ــن آث م
منتهــى الســؤل والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل، وجامــع 
الأمهــات فــي فــروع الفقــه المالكــي. راجــع: ابــن خلــكان، 
النبــلاء،  أعــلام  والذهبــي، ســير   ،248/3 الأعيــان،  وفيــات 
اللغوييــن  فــي طبقــات  الوعــاة  بغيــة  264/23، والســيوطي، 

.134/2 والنحــاة، 
ــل، ص 216،  ــول والأم ــى الوص ــب، منته ــن الحاج ــع: اب  )1( راج
ــدي،  ــوت، 393/2، والآم ــح الرحم ــن، فوات ــام الدي ــن نظ واب
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 430/4، والزركشــي، البحــر 
286/6، وابــن النجــار، شــرح الكوكــب المنيــر،  المحيــط، 

،517/4
ــه  ــن الخطــاب رضــي الل ــا بكــر وعمــر ب ومنهــم مــن خــص أب
ــح  ــن، فوات ــام الدي ــن نظ ــع: اب ــا، راج ــواز تقليدهم ــا بج عنهم
الرحمــوت، 393/2، وأميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 228/4.
عــزاه بعضهــم إلــى الحنفيــة. راجــع: أميــر بادشــاه، تيســير   )2( 
منســوب  غيــر  القــول  هــذا  وراجــع   .228/4 التحريــر، 
 ،430/4 الأحــكام،  أصــول  فــي  الإحــكام  الآمــدي،  فــي: 
ــرح  ــار، ش ــن النج ــط، 286/6، واب ــر المحي ــي، البح والزركش

.517/4 المنيــر،  الكوكــب 
جـاء  مـا  بـاب  العلـم،  كتـاب  فـي  السـنن،  الترمـذي،  رواه:   )3( 
 ،43/5  ،)2676( البدعـة،  واجتنـاب  بالسـنةّ  الأخـذ  فـي 
السـنةّ،  اتبـاع  بـاب  المقدمـة،  فـي  السـنن،  والدارمـي، 
العلـم،  كتـاب  فـي  المسـتدرك،  والحاكـم،   ،48/1  ،)95( 
ابـن  رواه  اللفـظ  هـذا  مـن  قريـب  وبلفـظ   ،175/1  ،)3299(
ماجـه، السـنن، فـي المقدمة، بـاب اتباع سـنة الخلفاء الراشـدين 
المهدييـن، )44(، 17/1، وابـن أبـي عاصـم، السـنةّ، فـي باب ما 
أمـر بـه مـن اتبـاع السـنة وسـنة الخلفـاء الراشـدين، )54(، 29، 
وصحـح إسـناده ابـن عبـد البـر فـي جامـع بيـان العلـم وفضلـه، 
بـاب ذكـر الدليـل مـن أقاويـل السـلف علـى أن الاختـلاف خطأ 
الترمـذي: ))هـذا حديـث  924/2، وقـال  وصـواب، )1758(، 

حسـن صحيـح((.
 )4( راجــع: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 432/4.

 )5( راجــع: الفخر الرازي، المحصول، 88/6.

وحجتهــم:  والكرخــي)7(.  الحســن)6(  محمد بــن 
يكــون  لا  فإنــه  الاجتهــاد؛  مــن  ))ضرب  أنــه: 
الأعلــم(()8(،  ليعــرف  الرجــال  في  بالتأمــل  إلا 
ولأن العــالِم مــع مــن هــو أعلــم منــه كالعامــي مــع 
العــالِم)9(. وأجيــب عنــه: ))لا فــرق بــن الماثــل 
والأعلــم؛ فــإن الواجــب أن ينظــر: فــإن وافــق 
ــن  ــن أي ــه: فم ــذاك، وإن خالف ــم: ف ــادُه الأعل اجته
ينفــع كونــه أعلــم؟ وقــد صــار مزيّفًــا عنــده، وظنُّــه 
ــنِّ  ــذ بظ ــه الأخ ــره، ول ــنِّ غ ــن ظ ــوى م ــده أق عن
ــره وإن  ــول غ ــذ بق ــه الأخ ــا، ولم يلزم ــه اتفاقً نفس

كان أعلــم، فينبغــي أن لا يجــوز تقليــده(()10(.
ــهُ دون  ــا يخصُّ ــد في ــال بجــواز التقلي ومنهــم مــن ق  .5
مــا يفتــي بــه)11(، وهــو محكــي عــن ابــن سريــج 
)12(، ويقتــي هــذا القــول أنــه لا يجــوز لــه الحكــم بــه مــن 

بالــولاء، الشــيباني  فرقــد  بــن  الحســن  بــن  محمــد  هــو:   )6(  
أبــو عبــد اللــه، فقيــه ومجتهــد حنفــي، ولــد ســنة: 135هـــ، 
وقيــل غيــر ذلــك، وصحــب أبــا حنيفــة، وأخــذ عنــه الفقــه، ثــم 
ــي  ــم أب ــر عل ــب، ونش ــف الكت ــي، وصنّ ــف الثقف ــي يوس ــن أب ع
حنيفــة، وتوفــي ســنة 189هـــ، وقيــل: 187هـــ. مــن آثــاره: كتــاب 
اجتهــاد الــرأي، والاستحســان، وإلاكــراه، والزيــادات. راجــع: 
ابــن النديــم، الفهرســت، ص 257، والنــووي، تهذيــب الأســماء 
ــات  ــي طبق ــة ف ــر المضي ــي، الجواه ــات، 80/1، والقرش واللغ

ــم، ص 237. ــاج التراج ــا، ت ــن قُطلُوبغ ــة، 122/3، واب الحنفي
أبـو الحسـن  بـن دلهـم،  بـن دلالّ  بـن الحسـين  اللـه   )7( هـو عبيـد 
سـكن  260هــ،  سـنة  ولـد  الحنفـي،  الفقيـه  الكوفـي،  الكرخـي 
بغـداد، ودرّس فيهـا الفقه الحنفي، وإليه انتهت رئاسـة أصحاب 
أبـي حنيفـة، وانتشـر أصحابـه فـي البـلاد، توفي سـنة 340هـ. من 
آثـاره: الجامـع الصغيـر، والجامـع الكبيـر فـي الفـروع، ومسـألة 
الفقـه.  فـي  والمختصـر  التمـر،  نبيـذ  وتحليـل  الأشـربة،  فـي 
راجـع: الغـزي، الطبقـات السـنية فـي تراجـم الحنفيـة، 320/4، 
والقرشـي، الجواهـر المضية فـي طبقات الحنفيـة، 493/2، ابن 

.358/2 العمـاد، شـذرات الذهـب، 
 )8( انظــر: ابــن نظــام الديــن، فواتــح الرحمــوت، 393/2. وراجــع: 
أميــر بادشــاه، تيســير التحريــر، 228/4، والزركشــي، البحــر 
المحيــط، 286/6، والآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
وأبــو   ،84/6 المحصــول،  الــرازي،  بكــر  وأبــو   ،430/4

.409/4 التمهيــد،  الكلوذانــي،  الخطــاب 
ــه جهلــه،   )9( راجــع: الســلمي، أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقي

.485 ص 
 )10( انظــر: ابن قدامة، روضة الناظر، 1011/3.

ــدي،  ــر، 228/4، والآم ــير التحري ــاه، تيس ــر بادش ــع: أمي  )11( راج
ــن  ــي ع ــو محك ــكام، 430/4، وه ــول الأح ــي أص ــكام ف الإح

ــراق. ــل الع ــض أه بع
 )12( هــو: أحمــد بــن عمــر بــن ســريج البغــدادي، أبــو عبــاس، فقيــه 
شــافعي، ولــد ســنة 249هـــ، وأصبــح شــيخ الشــافعية فــي عصره، 
وعنــه انتشــر فقــه الشــافعي فــي أكثــر الآفــاق، توفــي ســنة 306هـــ. 
ــاب  ــي أج ــر المزن ــى مختص ــف عل ــع، وتصني ــاره: الودائ ــن آث م
فيــه عــن أســئلة ســئل عنهــا. راجــع: ابــن خلــكان، وفيــات 
 ،20/2 الشــافعية،  طبقــات  والأســنوي،   ،66/1 الأعيــان، 
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ــه أن  ــه يجــوز ل ــاب أولى)1(. وأجيــب عــن ذلــك: أن ب
ينقــل للمســتفتي مذهــب أحــد الأئمــة كأبي حنيفــة 
ــن  ــي م ــن لا يفت ــم الله، لك ــا رحمه ــك وغرهم ومال
ــازت  ــك لج ــاز ذل ــو ج ــره؛ إذ ل ــد غ ــتفتيه بتقلي يس
الفتــوى للعــوام، ثــم جــواز ذلــك يحتــاج إلى دليــل 
ــي  ــه العام ــوص علي ــاس؛ إذ المنص ــص أو قي ــن ن م
ــلاف،  ــل الاخت ــو مح ــا ه ــس في ــد، ولي ــع المجته م

ــه)2(. ــع مثل ــد م ــو المجته وه
ومنهــم مــن قــال بجــواز تقليــد مــن هــو مثلــه فيــا   .6
ــهُ إذا خــي فــوات الوقــت فيهــا باشــتغاله  يخصُّ
بالاجتهــاد في الحادثــة، وهــو منقــول أيضًــا عــن 
ابــن سريــج أيضًــا)3(. وحجتهــم: ))أنــه في هــذه 
النازلــة بمنزلــة العامــي مــن حيــث إنــه لا يتوصــل 
مضطــر  ولأنــه  بالاجتهــاد،  حكمهــا  معرفــة  إلى 
إلى التقليــد؛ فإنــه إذا اجتهــد فاتتــه العبــادة عــن 
وقتهــا، فجــاز لــه التقليــد كالعامــي أيضًــا(()4(. 
وقــد قــاس هــؤلاء ذلــك عــى مــن كانــوا في ســفينة 
مثــلًا وخفيــت عليهــم جهــة القِبْلَــة، فإنهــم يقلِّــدون 

الملاحــن)5(.
ومنهــم مــن قال: إنــه لا يجــوز لغر القــاضي والمفتي   .7
في المشــكل عليــه. وحجتهــم: أنــه في المشــكل عليــه 
كالعامــي، ولكــن الحاكــم لا ضرورة لــه إلى التقليــد 
بــا عنــده مــن الأقاويــل وتــوليِّ غــره الحكــم فيــه، 
ض ذلــك إلى غــره مــن أهــل  وكذلــك المفتــي يفــوِّ
العلــم، بخــلاف المجتهــد إذا حلّــت بــه نازلــة؛ فإنــه 
ــه ولم  ــإذا اشــتبه علي ــف الحكــم، ف مضطــر إلى تعري
يصــل إلى تعريــف الحكــم إلا بتقليــد غــره وجــب 

عليــه، وإليــه ذهــب بعــض الشــافعية)6(.
ــره،  ــاضي دون غ ــوز للق ــه يج ــال: إن ــن ق ــم م ومنه  .8

والذهبي، ســير أعلام النبلاء، 201/14.
 )1( حــكاه ابــن القــاص عــن ابــن ســريج كمــا أورد ذلك الزركشــي. 

راجــع: الزركشــي، البحر المحيــط، 287/6.
 )2( راجــع: الغزالــي، المســتصفى، 386/2، وابــن قدامــة، روضــة 

الناظــر، 1009/3.
ابـن  وراجـع:   .287/6 المحيـط،  البحـر  الزركشـي،  انظـر:   )3( 
نظـام الديـن، فواتـح الرحمـوت 393/2، وأميـر بادشـاه، تيسـير 
التحريـر، 228/4، والقرافـي، شـرح تنقيـح الفصـول، ص 443، 
والفخـر   ،430/4 الأحـكام،  أصـول  فـي  الإحـكام  والآمـدي، 
الكلوذانـي،  الخطـاب  وأبـو   ،84/6 المحصـول،  الـرازي، 
.517/4 المنيـر،  الكوكـب  النجـار، شـرح  وابـن   ،409/4 التمهيـد، 

 )4( انظر: الســمعاني، قواطع الأدلة، 109/5.
 )5( راجع: الزركشــي، البحر المحيط، 287/6.

تيســير  بادشــاه،  وأميــر   ،287/6 الســابق،  المرجــع  راجــع:   )6( 
.228/4 التحريــر، 

وهــو منقــول أيضًــا عــن ابــن سريــج، كــا أنــه نقــل 
عنــه أنــه يجــوّز لــه الحكــم بالتقليــد ولا يفتــي بــه إلا 
ــرأي  ــه: أن القضــاء ب بعــد اجتهــاده)7(. وأجيــب عن
والفتــوى،  العمــل،  الحقيقــة:  في  يتضمــن  غــره 
ــه  ــم إن ظنّ ــه، ث ــيّ علي ــى المق ــزام ع ــادة إل ــع زي م
ـه بفتــوى غــره؛ لقيــام  باجتهــاده أقــوى مــن ظنّـِ
الأمــارة الدالــة عليــه عنــده، فيجــب الراجــح تقريبًــا 

ــعه)8(. ــب وس ــواب بحس للص

))وبــه  الزركــي:  قــال  التوقــف،  الرابــع:  القــول 
يشــعر كلام إمــام الحرمــن؛ فإنــه قــال: يجــوز في العقــل 
ورود التعبّــد بــه، ولكــن لم يقــم الدليــل عــى وجــوده، 
ــشرع  ــنّ في ال ــد تب ــل، وق ــوغان في العق ــران يس والأم
وجــوب أحدهمــا، وهــو الإجمــاع عــى أن للمجتهــد 
بدليــل،  إلا  يــزول  لا  الواجــب  فهــذا  الاجتهــاد، 
ونــوزع في الإجمــاع، فــإن المجــوّز يقــول: الواجــب إمــا 
ــه الوقــف(()9(.  ــة قول ــد، فحقيق ــا التقلي الاجتهــاد وإم
وبعــد التأمــل في كلام إمــام الحرمــن)10( وجدتــه 
مــع  التقليــد  المجتهــد  أراد  إذا  فيــا  يحــر الخــلاف 
ســعة الوقــت، أمــا مــع ضيقــه فإنــه قــال: ))المجتهــد إذا 
استشــعر الفــوات لــو اشــتغل بالاجتهــاد في الأحــكام، 

ــد مجتهــدًا(()11(. فلــه أن يقلِّ
وإنـا يفهـم منـه التوقـف فيـا إذا أراد التقليـد مـع 
الوقـت وإمـكان الاجتهـاد؛ لأنـه قـال: ))نعلـم  سـعة 
أن الصحابـة  اختلفـوا في قبـول الأحاديـث، ثـم مـن 
صـار إلى قبولهـا، لم يبال بخلاف مـن ردّها، وكان يقي 
بهـا، فالمـتردد لم يقـم دليـلًا عـى الـرد، وكذلـك تقليـد 
المجتهـد، ومـا دل عـى وجـوب الاتبـاع يتبعـه، ومـا دل 
الدليـل فيـه عـى الـرد فنـرده، ومـا ترددنـا فيه، فالمسـألة 
في مظلّـة الاجتهـاد، وهو محل التحريـر والتوخي(()12(.

 )7( راجع: الزركشــي، البحر المحيط، 287/6.
 )8( راجع: أمير بادشــاه، تيسير التحرير، 230/4.

 )9( انظر: الزركشــي، البحر المحيط، 288/6
ــد اللــه بــن يوســف، الشــهير بإمــام  ــد الملــك بــن عب  )10( هــو: عب
ــى  ــرأ عل ــنة 419هـــ، ق ــد س ــافعي، ول ــي الش ــن الجوين الحرمي
ــن فــي علــوم شــتى؛ منهــا: الأصــول  ــه، وتفنّ ــده وســمع من وال
والفقــه والأدب وغيرهــا، وأقعــده الأئمــة فــي مــكان التدريــس 
مبكــرًا، وتوفــي ســنة 478هـــ. مــن آثــاره: البرهــان فــي أصــول 
ــاث الظلــم. راجــع:  ــاث الأمــم فــي التي الفقــه، التلخيــص، غي
الأســنوي، طبقــات الشــافعية، 409/1، وابــن خلــكان، وفيــات 
ــلاء، 468/18. ــلام النب ــير أع ــي، س ــان، 167/3، والذهب الأعي

 )11( انظــر: الجويني، البرهان، 876/2.
 )12( انظر: المرجع الســابق، 876/2.
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الترجيــح: الــذي يتبــن لي ـ والله أعلــم ـ أن المجتهــد 
ــن  ــه م ــو حال ــألة لا يخل ــدُ في المس ــد بعْ ــن اجته إن لم يك

ــن:  حال
الأولى: أنــه لا يجــوز لــه تقليــد غــره، وذلــك حينــا 
يكــون وقــت الحادثــة النازلــة بــه يســع للاجتهــاد؛ لأن 
ــة  ــه القريب ــار والنظــر وأهليت فرضــه الاجتهــاد والاعتب
ــي  ــة الت ــك الأدل ــى ذل ــت ع ــا دلّ ــك ك ــن ذل ــه م تمكن

ــون. ــا المانع أورده
ــذا في  ــر، وه ــد آخ ــد مجته ــه تقلي ــوز ل ــه يج ــة: أن والثاني

ــن:  حال
أ.   في حال ضيق وقت الحادثة التي نزلت به.

ــم، أو  ــا حك ــه فيه ــنّ ل ــألة ولم يتب ــر في المس ب. إذا نظ
ــه. ــن يدي ــة ب ــأت الأدل ــه، أو تكاف ــتبهت علي اش

ــه، فيجــوز لــه التقليــد  فــإن كانــت الواقعــة تخصُّ
في هاتــن الحالتــن؛ لأنــه أمــام خياريــن: إمــا أن 
يــترك العمــل، ولا يجــوز لــه ذلــك مــع قدرتــه عــى 
ــل الأول،  ــإذا بط ــره، ف ــد غ ــا أن يقلِّ ــؤال، وإم الس

لــزم الثــان.
قـال محمـد أمـن أمر بادشـاه في هاتـن الحالتن: 
الامتثـال  لأن  فيـه؛  يختلـف  أن  ينبغـي  ))ولا 
بموجـب الخطـاب وجـب عليـه لكونه مكلفًـا، وقد 
هـو  لمـا  تحصيـلًا  التقليـد؛  فتعـنّ  الاجتهـاد،  تعـذّر 

الواجـب(()1(. 
وإن كانــت الواقعــة وقعــت لغــره واســتفتي 
فيهــا، فليــس لــه أن يفتــي تقليــدًا، بــل يــدل الســائل 

عــى مفــتٍ آخــر، أو ينقــل لــه فتــواه. 
وقــرر ابــن قدامــة )2( ذلــك بقولــه: ))يجــوز 
لــه أن ينقــل للمســتفتي مذهــب الأئمــة كأحمــد 
بتقليــد  نفســه  عنــد  مــن  يفتــي  ولا  والشــافعي، 
ولا  عصمتــه  تثبــت  لا  مــن  تقليــد  لأن  غــره؛ 
تعلــم إصابتــه حكــم شرعــي لا يثبــت إلا بنــص أو 

قيــاس(()3(.  ولا  نــص   ولا  قيــاس، 

وراجــع:   .228/4 التحريــر،  تيســير  بادشــاه،  أميــر  انظــر:   )1( 
.876/2 البرهــان  الجوينــي، 

 )2( هـو: عبـد اللـه بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، موفـق الديـن، 
أبـو محمـد الحنبلـي، ولـد بجماعيـل سـنة 541 هــ، كان إمامًا في 
علـوم الشـريعة، وكان إمـام الحنابلـة فـي جامـع دمشـق، توفـي 
سـنة 620هــ. مـن آثـاره: المغنـي، والعمـدة، وروضـة الناظـر في 
أصـول الفقـه. راجـع: الذهبـي، سـير أعـلام النبـلاء، 165/22، 
والصفـدي، الوافـي بالوفيـات، 37/17، وابـن العمـاد، شـذرات 

.88/5 الذهـب، 
والســلمي،   ،1009/3 الناظــر،  روضــة  قدامــة،  ابــن  انظــر:   )3( 

.486 الفقيــه جهلــه، ص  الــذي لا يســع  الفقــه  أصــول 

فــإن تعــذّر ذلــك، فلــه أن يقلــد غــره؛ لأنــه 
عجــز عــا كلــف بــه. قــال شــيخ الإســلام ابــن 
ــن  ــز ع ــث عج ــوز حي ــه يج ــح أن ــة: ))الصحي تيمي
الاجتهــاد؛ إمــا لتكافــؤ الأدلــة، وإمــا لضيــق الوقت 
عــن الاجتهــاد، وإمــا لعــدم ظهــور دليــل لــه؛ فإنــه 
ــه،  ــه وجــوب مــا عجــز عن حيــث عجــز ســقط عن
وانتقــل إلى بدلــه، وهــو التقليــد، كــا لــو عجــز عــن 

ــم. ــاء(()4(، والله أعل ــارة بالم الطه

الخاتمة
ــكره  ــه، وأش ــل هبات ــه، وجزي ــى نعائ ــد لله ع الحم
ــتعرض في  ــذي أس ــث، ال ــذا البح ــاء ه ــر لي إنه أن ي
خاتمتــه أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، وهــي عــى 

النحــو الآتي: 
ــم  ــار عــن الحك ــد بالاســتفتاء: طلــب الإخب يقص  -

الشرعــي في مســألةٍ لا عــى ســبيل الإلــزام.
عــن  يســأل  مــن  بالمســتفتي اصطلاحًــا:  يقصــد   -

مــا. مســألة   في  الــشرع  حكــم 
أن للاســتفتاء فضــلًا عظيــاً دلــت عليــه النصــوص   -
وآثــار الســلف؛ ففيــه اســتجابة لأمــر الشــارع، 
المعضــلات  في  وشــفاء   ، بالصحابــة  وتــأسٍّ 
والنــوازل، وأن المســتفتي في أحكام الدين مســتحق 
للثنــاء، كــا أن الســؤال مفتــاح للعلــم، وســبيل إلى 
تثبيتــه في ذهــن العــالم، ولأهميتــه رحــل العلــاء مــن 
أجــل الاســتفتاء وطلب المعرفــة، وأن الاســتفتاء في 
الوقــت الحــاضر أصبحــت فائدتــه ليســت للســائل 
فحســب، بــل تشــمل ملاين البــشر إذا اســتخدمت 
فيهــا الوســائل الإعلاميــة المعــاصرة، وروعيــت فيه 

ــة. ــة والآداب المرعي ــط الشرعي الضواب
ــالِم  ــؤال الع ــي بس ــى العام ــتفتاء ع ــنّ الاس ــه يتع أن  -
عــن حكــم الحادثــة التــي وقعــت لــه وهو محتــاج إلى 
معرفــة حكمهــا، ســوى أن الجمهــور يــرون جــواز 
الأخــذ عــن العــالم ولــو لم يبــن حجــة الحكــم، أمــا 
الآخــرون كابــن تيميــة وابــن القيــم والشــوكان 
ـ رحــم الله الجميــع ـ وبعــض المعتزلــة فاشــترطوا 
بيــان الحكــم بدليلــه؛ ليكــون الاتبــاع للدليــل دون 

ــه. مــن أفتــى بالحكــم المســتند إلي
اختلــف الأصوليــون في حكــم اســتفتاء العــالم غــر   -
المجتهــد عــى قولــن مشــهورين، والــذي بــدا لي أنــه 
ــه  ــا دام أن ــد م ــر المجته ــالم غ ــو أن الع ــواب ه الص

 )4( انظر: ابــن تيمية، مجموع الفتاوى، 204/20.
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ــه إلى الحكــم في  عجــز عــن الاجتهــاد والوصــول ب
مســألة مــا، فإنــه يجــوز لــه اســتفتاء غــره ممــن هــو 
أعلــم منــه مــن المجتهديــن، مــع مراعــاة الفــرق 
ف والعــالم الــذي انغلقــت عليــه  بــن العامــي الــرِْ
مســألة أو أخــرى، فــإن أعفــي العامــي عــن التبــر 
في مســتند الفتــوى لعــدم أهليتــه، فإنــه لا يعفــى 
ــي أخذهــا  ــوى الت العــالم مــن إمعــان النظــر في الفت

ــك. ــتطاع ذل ــتندها إن اس ــرّ في مس ــه، والتب عن
وعــرف  المســألة  في  اجتهــد  إذا  المجتهــد  العــالم   -
حكمهــا، فهــذا يحــرم في حقــه اســتفتاء أو تقليــد 

بالإجمــاع. غــره 
وإن كان لم يجتهــد بعــد في المســألة، فللأصوليــن   -
أقــوال،  أربعــة  في  أجملتهــا  قــولاً  عــشر  أحــد 
ــن: الأولى  ــن حال ــه م ــو حال ــه لا يخل ــترت أن واخ
أنــه لا يجــوز لــه تقليــد غــره، وذلــك حينــا يكــون 
وقــت الحادثــة النازلــة بــه يســع للاجتهــاد، والثانيــة 
ــوز لــه تقليــد مجتهــد آخــر في حــال ضيــق  ــه يج أن
وقــت الحادثــة، أو إذا نظــر في المســألة ولم يتبــنّ لــه 
فيهــا حكــم، أو اشــتبهت عليــه، أو تكافــأت الأدلــة 
ــه، فيجــوز لــه  بــن يديــه، فــإن كانــت الواقعــة تخصُّ
التقليــد في هاتــن الحالتــن؛ وإن كانــت الواقعــة 
وقعــت لغــره واســتفتي فيهــا، فليــس لــه أن يفتــي 
تقليــدًا، بــل يــدل الســائل عــى مفــتٍ آخــر، أو 
ــد  ــه أن يقل ــك، فل ــذّر ذل ــإن تع ــواه، ف ــه فت ــل ل ينق

ــه. ــف ب ــا كل ــز ع ــه عج ــره؛ لأن غ
والله أعلــم، وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.

المراجع
ــن  ــاك ب ــرو الضح ــن عم ــر ب ــو بك ــم، أب ــن أبي عاص اب
مخلــد الشــيبان. تحقيــق: الألبــان، محمــد نــاصر الديــن، 
في  الجنــة  ظــلال  »ومعــه  الســنة  1413هـــ/1993م. 
ــة، المكتــب الإســلامي،  ــج الســنة«. الطبعــة الثالث تخري

ــان. ــروت، لبن ب
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. 1381هـــ. مجمــوع 
الفتــاوى. الطبعــة الثانيــة، مكتبــة ابــن تيميــة، الريــاض، 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي المملك
الغرناطــي  أحمــد  بــن  محمــد  القاســم  أبــو  جــزي،  ابــن 
المالكــي. تحقيــق: الشــنقيطي، محمــد المختــار. 1414هـــ. 
ــة الأولى،  ــول. الطبع ــم الأص ــول إلى عل ــب الوص تقري
مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، مــر، مكتبــة العلــم، 

جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية.

ابــن الحاجــب، جمــال الديــن أبــو عمــرو عثــان بــن عمــرو 
منتهــى  1405هـــ/1985م.  المقــرئ.  بكــر  أبي  ابــن 
والجــدل.  الأصــول  علمــي  في  والأمــل  الوصــول 
لبنــان. بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة 
ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد البســتي. تحقيــق: الأرنــؤوط، 
حبــان  ابــن  صحيــح  1414هـــ/1993م.  شــعيب. 
بترتيــب ابــن بلبــان. الطبعــة الأولى، مؤسســة الرســالة، 

ــان. ــروت، لبن ب
ابــن حجــر العســقلان، شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد 
ابــن عــي الشــافعي. حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه: 
جــاد الحــق، محمــد ســيد. 1385هـــ/1966م. الــدرر 
ــة، دار  ــة الثاني ــة. الطبع ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي الكامن

ــد النــشر. ــدون بل ــة، ب الكتــب الحديث
الفضــل  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلان،  حجــر  ابــن 
ــب  ــن عــي الشــافعي. 1404هـــ/1984م. تهذي أحمــد ب
التهذيــب. الطبعــة الأولى، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
الفضــل  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقلان،  حجــر  ابــن 
البــاري  فتــح  1407هـــ.  الشــافعي.  عــي  بــن  أحمــد 
شرح صحيــح البخــاري. الطبعــة الأولى، دار الريــان 

مــر. القاهــرة،  للــتراث، 
ابــن حمــدان، أحمــد. خــرّج أحاديثــه وعلــق عليــه: الألبــان، 
محمــد نــاصر الديــن. 1379هـــ. صفــة الفتــوى والمفتــي 
الإســلامي،  المكتــب  الثالثــة،  الطبعــة  والمســتفتي. 

ــان. ــروت، لبن ب
ــاس، إحســان.  ــق: عب ــن محمــد. تحقي ــن خلــكان، أحمد ب اب
1970م. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. بــدون 

رقــم الطبعــة، دار الثقافــة، بــروت، لبنــان. 
ابــن الســبكي، تــاج الديــن أبــو النــر عبــد الوهــاب 
الفتــاح محمــد،  الــكافي. تحقيــق: الحلــو، عبــد  عبــد 
ــافعية  ــات الش ــد. د. ت. طبق ــود محم ــي، محم والطناح
الكــرى. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، مــر.
الرحمــن  عبــد  بــن  عثــان  عمــرو  أبــو  الصــلاح،  ابــن 
الشــهرزوري. حققــه وعلــق عليــه: عبــد المطلــب، 
الفتــوى  أدب  1413هـــ/1992م.  فــوزي.  رفعــت 
وشروط المفتــي وصفــة المســتفتي وأحكامــه وكيفيــة 
الفتــوى والاســتفتاء. الطبعــة الأولى، بــدون بيانــات 

النــاشر و بلــد النــشر. 
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف النمــري القرطبــي. 
ــو الأشــبال. 1414هـــ/ 1994م.  تحقيــق: الزهــري، أب
ــن  ــة الأولى، دار اب ــه. الطبع ــم وفضل ــان العل ــع بي جام

الجــوزي، الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية. 
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ــن  ــي ب ــد الح ــلاح عب ــن أبو الف ــهاب الدي ــاد، ش ــن الع اب
أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبــي الدمشــقي. تحقيــق: 
محمــود.  والأرنــاؤوط،  القــادر،  عبــد  الأرنــاؤوط، 
1408هـــ/1988م. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب. الطبعــة الأولى، دار ابــن كثــر، دمشق،ســوريا، 

ــان . ــروت، لبن ب
زكريــا.  فارس بــن  أحمد بــن  أبو الحســن  فــارس،  ابــن 
1399هـــ.  محمــد.  عبد الســلام  هــارون،  تحقيــق: 
معجــم مقاييــس اللغــة. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت، لبنــان.
ابــن قــاضي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر 
ابــن محمــد تقــي الديــن الدمشــقي. اعتنــى بتصحيحــه 
وعلــق عليــه: خــان، عبــد العليــم. 1408هـــ/1987م. 
طبقــات الشــافعية. بــدون رقــم الطبعــة، دار النــدوة 

ــان. ــدة، بــروت، لبن الجدي
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد. 
تحقيــق: الســعيد، عبــد العزيــز عبدالرحمــن. 1399هـــ. 
ــى  ــقه ع ــول الفـ ــناظر في أص ــة المـ ــر وجن ــة الناظ روض
الثانيــة،  الطبعــة  بــن حنبــل.  أحمــد  الإمــام  مذهــب 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية.
قاســم  الديــن  زيــن  الفــداء  أبــو  قُطلُوبغــا،  ابــن 
الســدون. تحقيــق: يوســف، محمــد خــر رمضــان. 
1413هـــ/1992م. تــاج التراجــم. الطبعــة الأولى، دار 

ســوريا.  دمشــق،  القلــم، 
ابــن القيــم، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمد بــن أبي 
بكر بــن أيوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي. تحقيــق: 
ــن  ــلام الموقع ــرؤوف. 1973م. إع ــد ال ــه عب ــعد، ط س
عــن رب العالمــن. بــدون رقــم الطبعــة، دار الجيــل، 

ــان.  ــروت، لبن ب
القزوينــي.  يزيــد  محمد بــن  عبــد الله  أبــو  ماجــه،  ابــن 
ــن  ــنن اب ــؤاد. د. ت. س ــد ف ــي، محم ــد الباق ــق: عب تحقي
بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  ماجــه. 

لبنــان.
ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم الأفريقــي 
ــة،  ــة الثالث ــرب. الطبع ــان الع ــري. 1414هـــ. لس الم

دار صــادر، بــروت، لبنــان.
ابــن النجــار، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز 
المنــر  الكوكــب  شرح  ت.  د.  الحنبــي.  الفتوحــي 
شرح  المبتكــر  المختــر  أو  التحريــر  مختــر  المســمى 
الطبعــة،  رقــم  بــدون  الفقــه.  أصــول  في  المختــر 

مــر. القاهــرة،  المحمديــة،  الســنة  مطبعــة 

ــحاق. 1398هـــ/  ــن إسـ ــرج محمد ب ــو الف ــم، أب ــن الندي اب
1978م. الفهرســت. بــدون رقــم الطبعــة، دار المعرفــة، 

ــان.  بــروت، لبن
ــاري. د. ت.  ــد الأنص ــي محم ــد الع ــن، عب ــام الدي ــن نظ اب
فواتــح الرحمــوت »المطبــوع مــع المســتصفى«. الطبعــة 

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني
ابــن الهــام، كــال الديــن محمــد بــن عبدالواحــد الســيواسي 
»ومعــه  الفقــه  التحريــر في أصــول  الحنفــي. د. ت. 
تيســر التحريــر«. بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب العلمي
أبــو الحســن البــري، محمــد بــن عــي بــن الطيــب المعتزلي. 
قــدم لــه وضبطــه: الميــس، خليــل. 1403هـــ/1983م. 
المعتمــد في أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، لبنــان.
الحنبــي.  أحمــد  بــن  محفــوظ  الكلــوذان،  الخطــاب  أبــو 
وأبــو  عــي،  بــن  محمــد  إبراهيــم،  وتحقيــق:  دراســة 
ــد في  ــد. 1406هـــ/1985م. التمهي ــد محم ــة، مفي عمش
أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، مركــز البحــث العلمــي 
ــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة أم القــرى، مكــة  وإحي

المكرمــة، المملكــة العربيــة الســعودية. 
أبــو داود السجســتان، ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق 
الأزدي. تحقيــق: عبــد الحميــد، محمــد محيــي الديــن. د. 
ــر،  ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ــنن أبي داود. ب ت. س

بــروت، لبنــان. 
أبــو نعيــم الأصفهــان، أحمــد بــن عبــد الله. 1405هـــ. حليــة 
دار  الأولى،  الطبعــة  الأصفيــاء.  وطبقــات  الأوليــاء 

ــان. ــروت، لبن ــربي، ب ــاب الع الكت
ــي.  ــدادي الحنب ــراء البغ ــن الف ــن الحس ــد ب ــى، محم ــو يع أب
تحقيــق: المباركــي، أحمــد بــن عــي. 1410هـــ/1990م. 
العــدة في أصــول الفقــه. الطبعــة الثانيــة، بــدون بيانــات 

النــاشر وبلــد النــشر.
الرابعــة،  الطبعــة  المســند.  1983م.  حنبــل.  ابــن  أحمــد، 

لبنــان. بــروت،  الإســلامي،  المكتــب 
أمــن  محمــد  بــن  باشــا  إســاعيل  البغــدادي،  إســاعيل 
أســاء  العارفــن  هديــة  1410هـــ/1990.  البابــان. 
المؤلفــن وآثــار المصنفــن. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

الفكــر، بــدون بلــد النــشر. 
ــق:  ــن الحســن. تحقي ــم ب ــد الرحي ــو محمــد عب الأســنوي، أب
طبقــات  1400هـــ/1981م.  الله.  عبــد  الجبــوري، 
ــة  ــوم للطباع ــة، دار العل ــم الطبع ــدون رق ــافعية. ب الش

والنــشر، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــي،  ــق: الجمي ــد. تحقي ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــدي، أب الآم
ســيد. 1404هـــ. الإحــكام في أصــول الأحــكام. الطبعة 

الأولى، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان.
أمــر بادشــاه. د. ت. تيســر التحريــر عــى كتــاب التحريــر 
بــن اصطلاحــي الحنفيــة والشــافعية لابــن  الجامــع 
الهــام الإســكندري. بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب العلمي
الباجــي، أبــو الوليــد ســليان بــن خلــف. تحقيــق ودراســة: 
الجبــوري، عبــد الله محمــد. 1409هـــ/ 1989م. إحــكام 
الفصــول في أحــكام الأصــول. الطبعة الأولى، مؤسســة 

الرســالة، بــروت، لبنــان.
البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بن 
ــة،  ــم الطبع ــدون رق ــر. ب ــخ الكب ــرة. د. ت. التاري المغ

دائــرة المعــارف العثانيــة، حيدرآبــاد الدكــن، الهنــد.
ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب البخ
ابــن المغــرة. شرح وتعليــق: الرفاعي، قاســم. 1407هـ. 
صحيــح البخــاري. الطبعــة الأولى، دار القلــم، بروت، 

لبنــان.
ــرى.  ــنن الك ــن. 1414هـــ. الس ــن الحس ــد ب ــي، أحم البيهق
ــة  ــة، المملك ــاز، مك ــة دار الب ــة، مكتب ــم الطبع ــدون رق ب

ــعودية. ــة الس العربي
الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة. تحقيق: 
شــاكر، أحمــد محمــد. د. ت. الجامــع الصحيــح المعــروف 
بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب  بســنن الترمــذي. 

العلميــة، بــروت، لبنــان.
تحقيـق:  يوسـف.  بـن  الله  عبـد  بـن  الملـك  عبـد  الجوينـي، 
أصـول  في  الرهـان  1418هــ.  العظيـم.  عبـد  الديـب، 
مـر. المنصـورة،  الوفـاء،  دار  الرابعـة،  الطبعـة  الفقـه. 
بــن عبــد الله. د. ت.  المــولى مصطفــى  حاجــي خليفــة، 
كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون. بــدون 
رقــم الطبعــة، المكتبــة الفيصليــة، مكــة المكرمــة، المملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
الحاكــم، أبــو عبــد الله النيســـابوري. د. ت. المســتدرك عــى 
العــربي،  الكتــاب  دار  الأولى،  الطبعــة  الصحيحــن. 

ــان.  ــروت، لبن ب
حبنكــة، عبدالرحمــن الميــدان. تحقيــق: مؤنــس، حســن. 
وأصــول  المعرفــة  ضوابــط  1414هـــ/1993م. 
القلــم،  دار  الأولى،  الطبعــة  والمناظــرة.  الاســتدلال 

ســوريا. دمشــق، 
حســن، خالــد رمضــان. 1418هـــ/1998م. معجــم أصــول 

الفقــه. الطبعــة الأولى، دار الروضــة، القاهــرة، مــر.

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي. تحقيــق: 
1417هـــ/1996م.  يوســف.  بــن  عــادل  العــزازي، 
ابــن الجــوزي،  الفقيــه والمتفقــه. الطبعــة الأولى، دار 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  الدمــام، 
ــق: هاشــم،  ــن عمــر. تحقي ــو الحســن عــي ب ــي، أب الدارقطن
رقــم  بــدون  الدارقطنــي.  ســنن  1966م.  الله.  عبــد 

الطبعــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان. 
الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله. تحقيــق: ســليم، حســن. 
1421هـــ. مســند الدارمــي المعــروف بســنن الدارمــي. 
ــة  الطبعــة الأولى، دار المفتــي، الريــاض، المملكــة العربي

ــعودية. الس
ــن  ــن أحمد ب ــد الله محمد ب ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش الذهب
حســن.  الأســد،  تحقيقــه:  عــى  أشرف  عثــان. 
الطبعــة  النبــلاء.  أعــلام  ســر  1413هـــ/1993م. 

لبنــان. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  التاســعة، 
الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن بـــهادر بــن عبــد الله 
الشــافعي. د. ت. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه. 
بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتبــي، بــدون بلــد النــشر. 
رِكي، خــر الديــن بــن محمــود. 2002م. الأعــلام. بدون  الــزِّ

رقــم الطبعــة، دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنان.
الزيبــاري، عامــر ســعيد. 1416هـــ/1995م. مباحــث في 
أحــكام الفتــوى. الطبعــة الأولى، دار ابــن حــزم، بــدون 

بلــد النــشر.
ــدون  ــوة. ب ــول الدع ــم. 1401هـــ. أص ــد الكري ــدان، عب زي
رقــم الطبعــة، مكتبــة المنــار الإســلامية، بــدون بلــد 

النــشر.
معجــم  مصطفى.1420هـــ/2000م.  قطــب  ســانو، 
مصطلحــات أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، دار الفكــر 
دمشــق،  الفكــر،  ودار  لبنــان،  بــروت،  المعــاصر، 

ســوريا.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر. تحقيــق: النجــار، محمــد 
زهــري. 1404هـــ. تفســر ابــن ســعدي المســمى »تيســر 
ــم  ــدون رق ــان«. ب ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم الكري
ــة  ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــة العام ــة، الرئاس الطبع
المملكــة  الريــاض،  والإرشــاد،  والدعــوة  والإفتــاء 

ــعودية. ــة الس العربي
ــول  ــي. 1425هـــ/2005م. أص ــن نام ــاض ب ــلمي، عي الس
الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه. الطبعــة الأولى، دار 

ــة الســعودية. ــة، الريــاض، المملكــة العربي التدمري
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بــن محمــد  بــن  منصــور  المظفــر  أبــو   الســمعان، 
الســلفي.  الشــافعي  المــروزي  التميمــي  عبدالجبــار 
إســاعيل.  حســن  محمــد  الشــافعي،  تحقيــق: 
1418هـــ/1997م. قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه. 
بــدون رقــم الطبعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان.
الســيوطي، أبوالفضــل. جــلال الديــن عبدالرحمــن بــن 
الفضــل.  أبــو  محمــد  إبراهيــم،  تحقيــق:  بكــر.  أبي 
ــن  ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع 1399هـــ/1979م. بغي
والنحــاة. الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر، القاهــرة، مــر.
الســيوطي، أبــو الفضــل جــلال الديــن عبد الرحمن بــن 
ــة الأولى،  ــاظ. الطبع ــات الحف ــر. 1403هـــ. طبق أبي بك

ــان. ــة، بــروت، لبن دار الكتــب العلمي
ــد الله.  ــق: دراز، عب ــى. تحقي ــن موس ــم ب ــاطبي، إبراهي الش
الشريعــة.  أصــول  في  الموافقــات  1417هـــ/1997م. 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــة، دار المعرف ــم الطبع ــدون رق ب
الشــثري، ســعيد بــن نــاصر. 1416هـــ. التقليــد وأحكامــه. 
الطبعــة الأولى، دار الوطــن، دار الغيــث، بــدون بلــد 

النــشر.
بــن محمــود  الثنــاء  أبــو  الأصفهــان،  الديــن   شــمس 
ــر.  ــد مظه ــا، محم ــق: بق ــد. تحقي ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب
ــن  ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت 1406هـــ/1986م. بي
العلمــي  البحــث  مركــز  الأولى،  الطبعــة  الحاجــب. 
وإحيــاء الــتراث الإســلامي بجامعــة أم القــرى، دار 

المــدن بجــدة، المملكــة العربيــة الســعودية.
الشــوكان، محمــد بــن عــي. د. ت. البــدر الطالــع بمحاســن 
مــن بعــد القــرن الســابع. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

ــر. ــرة، م ــلامي، القاه ــاب الإس الكت
الشــوكان، محمــد بــن عــي. تحقيــق: البــدري، محمد ســعيد. 
ــة الأولى،  ــول. الطبع ــاد الفح 1412هـــ/1992م. إرش

دار الفكــر، بــروت، لبنــان. 
عبــد  أيبك بــن  خليل بــن  الديــن  صــلاح  الصفــدي، 
ــي.  ــى، ترك ــد، ومصطف ــاؤوط، أحم ــق: الأرن الله. تحقي
رقــم  بــدون  بالوفيــات.  الــوافي  1420هـــ/2000م. 
الطبعــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، لبنــان. 
صفــي الديــن الهنــدي، محمــد بــن عبــد الرحيــم الأرمــوي.
ســعد.  والســويح،  صالــح،  اليوســف،  تحقيــق: 
1416هـــ/1996م. نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول. 
المكرمــة،  مكــة  التجاريــة،  المكتبــة  الأولى،  الطبعــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

الطــران، أبــو القاســم ســليان بــن أحمد بــن أيــوب. تحقيق: 
الســلفي، حمــدي بــن عبــد المجيــد. 1404هـــ/1983م. 
العلــوم  مكتبــة  الثانيــة،  الطبعــة  الكبــر.  المعجــم 

والحكــم، الموصــل، العــراق. 
يزيد بــن  جرير بــن  محمد بــن  جعفــر  أبــو  الطــري، 
آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  هـــ.   1405 خالــد. 
ــم  ــدون رق ــري«. ب ــر الط ــروف بـــ »تفس ــرآن، المع الق

الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
الــرزاق، أبــو بكــر بــن همــام الصنعــان. تحقيــق:  عبــد 
المصنــف.  1403هـــ.  الرحمــن.  حبيــب  الأعظمــي، 
لبنــان. بــروت،  الإســلامي،  المكتــب  الثانيــة،  الطبعــة 
ــاء  ــكام الإفت ــوب. 1984م. أح ــد ميه ــد الحمي ــس، عب عوي
والاســتفتاء. الطبعــة الأولى، دار الكتــاب الجامعــي، 

ــر.  ــرة، م القاه
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. تحقيــق: عبدالشــافي، 
1413هـــ. المســتصفى في علــم  محمــد عبــد الســلام. 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الأصــول. 

بــروت، لبنــان. 
ــو،  ــق: هيت ــوسي. تحقي ــد الط ــن محم ــد ب ــو حام ــزالي، أب الغ
مــن  المنخــول  1419هـــ/1998م.  حســن.  محمــد 
ــر  ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ــول. ب ــات الأص تعليق
المعــاصر، بــروت، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق، ســوريا.
ــداري  ــي ال ــادر التميم ــد الق ــن عب ــن ب ــي الدي ــزي، تق الغ
محمــد.  الفتــاح  عبــد  الحلــو،  تحقيــق:  المــري. 
تراجــم  في  الســنية  الطبقــات  1410هـــ/1998م. 
الريــاض،  الرفاعــي،  دار  الأولى،  الطبعــة  الحنفيــة. 
مــر. القاهــرة،  هجــر،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن. تحقيــق: 
العلــوان، طــه جابــر فيــاض. 1400هـــ. المحصــول. 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الأولى،  الطبعــة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الإســلامية، 
ــوس  ــوب. 1407هـــ. القام ــن يعق ــد ب ــادي، محم الفروزآب
ــروت،  ــة، مؤسســة الرســالة، ب ــط. الطبعــة الثاني المحي

ــان. لبن
ــس  ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي، ش الق
الفصــول  تنقيــح  شرح  1994م.  المالكــي.  المــري 
في اختصــار المحصــول. الطبعــة الأولى، دار الفكــر، 

القاهــرة، مــر. 
ــس  ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي، ش الق
المــري المالكــي. اعتنــى بــه: أبــو غــدة، عبــد الفتــاح. 
1416هـــ/1995م. الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن 
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الطبعــة  والإمــام.  القــاضي  وترفــات  الأحــكام 
حلــب،  المطبوعــات الإســلامية،  مكتــب  الثانيــة، 

ســوريا. 
ــس  ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي، ش الق
المــري المالكــي. دراســة وتحقيــق: عبــد الموجــود، 
عــادل أحمــد، ومعــوض، عــي محمــد. قرّظــه: أبــو ســنة، 
عبــد الفتــاح. 1416هـــ/ 1995م. نفائــس الأصــول في 
ــاز،  ــزار الب ــة ن ــة، مكتب ــة الثاني ــول. الطبع شرح المحص

ــد النــشر. ــدون بل ب
ــر الله  ــن ن ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــرشي، عب الق
ابــن ســالم بــن أبي الوفــاء. تحقيــق: الحلــو، عبــد الفتــاح 
محمــد. 1413هـــ/1993م. الجواهــر المضيــة في طبقــات 
ــروت،  ــة الرســالة، ب ــة، مؤسس ــة الثاني ــة. الطبع الحنفي

ــان، هجــر، القاهــرة، مــر. لبن
القفطــي، جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف. 
محمــد إبراهيــم،  تحقيــق:   1406هـــ/1986م. 
ــاه النحــاة. الطبعــة  ــرواة عــى أنب ــاه ال ــو الفضــل. إنب أب
ــة  ــر، مؤسس ــرة، م ــربي، القاه ــر الع الأولى، دار الفك

ــان.  ــروت، لبن ــة، ب ــب الثقافي الكت
القنوجــي، أبوالطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن 
عــي بــن لطــف الله الحســيني البخــاري. 1406هـــ / 
1985م. مختــر حصــول المأمــول مــن علــم الأصــول. 

ــر.  ــرة، م ــوة، القاه ــة الأولى، دار الصح الطبع
بــن حســن. أعــده للطبــع ووضــع  القنوجــي، صديــق 
ــوم  ــد العل ــار. 1978م. أبج ــد الجب ــه: زكار، عب فهارس
ــم  ــدون رق ــوم. ب ــوال العل ــان أح ــوم في بي ــوشي المرق ال

الطبعــة، دار الكتــب العلميــة، دمشــق، ســوريا. 

يــق بــن حســن بــن عــي بــن لطــف الله  القنوجــي، صدِّ
الحســيني البخــاري. 1416هـــ/1995م. التــاج المكلــل 
مــن جواهــر مآثــر الطــراز الآخــر والأول. الطبعــة 
الأولى، مكتبــة دار الســلام، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية.
كحالــة، عمــر رضــا. جمعــه وأخرجــه مكتــب الــتراث. 
رقــم  بــدون  المؤلفــن.  معجــم  1414هـــ/1993م. 

لبنــان.  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الطبعــة، 
ــي.  ــد الحنب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــي، عب ــن العليم ــر الدي مج
ــن. 1412هـــ/1992م.  ــد الرحم ــن، عب ــق: العثيم تحقي
الــدر المنضــد في ذكــر أصحــاب الإمــام أحمــد. الطبعــة 

الأولى، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، مــر.
في  المبــن  الفتــح  ت.  د.  مصطفــى.  الله  عبــد  المراغــي، 
طبقــات الأصوليــن. د. ت. طبعــة عبــد الحميــد أحمــد 

ــشر. ــد الن ــدون بل ــي، ب حنف
مســلم، أبــو الحســن بــن الحجــاج القشــري النيســابوري. 
تحقيــق: عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد. د. ت. صحيــح 
الــتراث  إحيــاء  دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  مســلم. 

العــربي، بــروت، لبنــان.
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن. تصحيــح وتعليــق: 
شركــة العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنريــة. د. 
ــة،  ــم الطبع ــدون رق ــات. ب ــاء واللغ ــب الأس ت. تهذي

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف. تحقيــق: 
شرح  المجمــوع  1997م.  نجيــب.  محمــد  المطيعــي، 
المهــذب. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، 

لبنــان.
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ABSTRACT
Verdict requesting is an important process that was reported in many manuscripts as it sets rules of newly 

emerged religious issues. This work aimed to clarify the ruling of verdict requesting in the areas of practical 
religious activities. The work was composed of a preface, an introduction, and then it discussed the ruling of 
verdict when non-scholar, a starting scholar, or a prominent scholar asked for it.

The main finding indicated that, in cases of non-scholar, inquiries should be directed to a scholar for verdict. 
The majority of scholars advise to accept the verdict even if the scholar did not indicate its evidences. In case of 
requests from a starting scholar, fundamentalist varied in their opinion. To our knowledge, if the starting scholar 
failed to reach a verdict, then he should request it from prominent scholars, but still obliged to search the issue as 
much as he can. In the case of prominent scholar enquiry, he is prohibited form asking other scholars or use their 
verdict. The prominent scholar can use another scholar's verdict in a specific case if he has no time to examine it 
thoroughly, he could not reach a verdict after examining it, the case was intercepted with other cases, or when he 
could not obtain conclusive dependable evidence.

Key Words: Non-scholar, Prominent scholar, Starting scholar.

 


